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:قـال االله تعالى

تِي  و َ" الْمَضَاجِعِ فِي  واَهْجُروُهُنَّ فعَِظوُهُنَّ نُشُوزهَُنَّ تَخاَفوُنَ اللاَّ

كَبيِراً  ŚčºǀÊƬÈƗكَانَ  اللَّهَ إِنَّ  سَبيِلاً عَليَْهِنَّ  تبَْغُوافَـلاَ  أطَعَْنَكُمْ فَـإِنْ واَضْربُِوهُنَّ 

"
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إذا كانت الأسرة هي الجماعة الأولى التي یتكون منها بناء المجتمع فلا بد لاستقامة أمر 

هذه الجماعة وصلاح حالها ،من وجود رئیس مطاع یدیر شؤونها و یصرف أمورها و یوجهها 

على الإشراف  الولادةو الوجهة الصحیحة ، و المرأة معدة بالفطرة التي فطر االله الناس علیها للحمل 

بالریاسة ، شؤون البیت، و الرجل بما فیه من قوة البدن و رجاحة الفكر، وكمال العقل أجدر 

قابل على موتوفیر سبل العیش و حمایة الأسرة والكفاح، و توفیر الأمن و الاستقرار ، و له بال

یها كذلك شریكته حق الطاعة الكاملة بعد االله تعالى، إلا في غیر ما نهى عنه االله تعالى، وله عل

الزوجیة بمعانيتسعده أن تشعره بالتقدیر و الاحترام و التكریم، و أن تبادله البذل و العطاء و

البیت أمامه جحیم لا السكینةو ، و لا یمكن أن یشعر بهذه السعادة و مشاعرها  و تجنّبه الكراهیة

.الشقاء و التعاسة في البیتیطاق یشقى و یسعى و بالمقابل یجد 

وعلى الرغم مما وضعه الشرع والقانون من أسس ، وما أقامه من دعائم لبناء الأسرة و 

حمایتها ، و ما بینه من الضمانات و الحقوق التي تحفظ كیانها من التصدع ، و تضمن استمرارها 

السلوك و التقدیر،  في الخطأ وأن یقع المثالیة أن تسودفهو لا یفترضعلى أسس سلیمة ،

فإن من شأن البشر أن یعرض فیهم الخلاف و یثور النزاع عند تعارض الرغبات، أو نفور الطباع، 

مع ما في الأسرة من احتكاك قد یحدث الملل و یتلبد الجو، لذا فإنه یحدث أن یتعدى أحد الزوجین 

لقوله على حق الطرف الآخر ، وذلك بالنشوز ، و النشوز قد یكون من جانب الزوجة وذلك 

تِي :" عالىت وَإِنِ :"وقال تعالىالزوج ، كما یمكن أن یكون من جانب 1"نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللاَّ

، وهذا یؤدى إلى زعزعة الاستقرار الأسرى ، لكن في 2"إِعْرَاضًاأَوْ نُشُوزًابَعْلِهَامِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ 

ذي یعد كبیرة من الكبائر، لأنها خالفت بحثنا هذا نقتصر على علاج موضوع نشوز الزوجة ، ال

الفطرة، ذلك أن االله تعالى أمرها بطاعة زوجها ، فهي بهذا النشوز تعصي االله تعالى، و بالمقابل 

تعصي زوجها، ولهذا فإن االله تعالى قد نظر لحال هذا الزوج ورأف به ، وأعطى له حلولا و علاجا 

، و هذه الحلول قد وضعها القرآن الكریم ثا علیه إلا الصبر والتریّ لهذه الزوجة الناشز، و م
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لإصلاحها، وردها إلى مكانتها الطبیعیة ــــ بإرشاد تشریعي إلهي ــــ وسائل مألوفة في حیاة التأدیب و 

.طا بالرجالالإصلاح، وجعل هذا الإصلاح منوّ 

من نظرا لما نعیشه في واقعنا الاجتماعي وكان من بین أسباب اختیارنا لهذا الموضوع ، 

ة، وما قضت به تمرد الزوجة و عصیانها لزوجها، خروجا عن العرف السائد في المجتمعات العربی

مرأة الاحترام المرأة زوجها و طاعته، و ، اللذان یقضیان بالطاعة الزوجیة، أيالشریعة الإسلامیة

ا تحارب ظاهرة الضرب، تقلیدالرجل والمرأة، و ین المساواة بالعربیة حالیا تطالب بالتحضر، و 

.الله به اأمرهما بالحضارة الغربیة  ناسیة دورها، كزوجة و 

لك من خلال دراسة مظاهر النشوز لذلك أردنا أن نبحث في حقیقة نشوز الزوجة و ذ

، وذلك بدراسة الأسباب التي دفعتها إلى النشوز، ثم إظهار العلاج الذي قرره القرآن الكریم و 

اسات بعض التشریعات  العربیة، حیث أن أغلب الدر سة مقارنة بین المذاهب الفقهیة و الموضوع درا

والحیاة ، بأدق تفاصیله نظرا لخطورته على المجتمع بصفة عامة الفقهیة عالجت موضوع النشوز

.الزوجیة بصفة خاصة

یف عالج الفقه الإسلامي نشوز الزوجة، ك:ومن هذا المنطلق فإشكالیة بحثنا هذا هي 

.وموقف قانون الأسرة الجزائري وبعض التشریعات العربیة؟

ورغم أهمیة الموضوع من الناحیة القانونیة، خاصة في الأحوال الشخصیة، إلا أنه لم 

دفعنا إلى تناول هذا ما ئریة، و یحظى بالقدر الكافي من الاهتمام من ناحیة الدراسات القانونیة الجزا

، وبعض الإسلامیةالموضوع بنوع من التفصیل، معتمدین على ما جاءت به الآراء الفقهیة 

.التشریعات العربیة، وقانون الأسرة الجزائري

:ووفقا لما تقدم ستكون معالجة الموضوع في فصلین على النحو التالي

وسائل علاج نشوز الزوجة الآثار (و الفصل الثاني )مفهوم نشوز الزوجة ومظاهره (الفصل الأول 

.)المترتبة علیهو 
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الفصل الأول

مفهوم نشوز الزوجة ومظاهره

یعتبر نشوز الزوجة خروجا عن الواقع الذي أقره الشرع و القانون، فأصل العلاقة قیام 

العلاقة الزوجیة هو طاعة الزوجة لزوجها، فإذا خالفته من دون عذر أو مسوغ ، اعتبرت خارجة 

روف، لذلك وجبت طاعته في حدود ما رسمه عن العلاقة الطبیعیة و هي وجوب الطاعة في المع

الشرع والقانون، و إذا لم تلتزم بهذا الواجب و الذي هو حق للزوج علیها، قضي بنشوزها على 

.مها عقد الزواجظّ العلاقة العقدیة التي ن

د دطرفي عقد الزواج ، الزوج و الزوجة، والذي أصبح یهّ بین آثارمن ولما كان للنشوز

ار حیاة الطرفین خاصة، وحیاة الأسرة عامة، اختلف الفقهاء و التشریعات العربیة حول تقدیره استقر 

.بشكل مباشر  .ج.أ.رغم أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلیه في ق

في المبحث الثاني ، و )لمفهوم نشوز الزوجة(لذا لابد من التعرض في المبحث الأول

.)لمظاهر وأسباب النشوز(
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المبحث الأول

مفهوم نشوز الزوجة

، من أداء حق الزوج أو عصیانه أو إساءة العشرة، فكل امرأة هانشوز المرأة هو امتناعإنّ 

وتعتبر بذلك ، فهي امرأة ناشز في نظر الشرع و القانونصدر منها هذا السلوك أو تخلقت به 

.لقرآن و السنة ارتكبت فعل محرم وقد ورد حكم التحریم بدلیل من ا

من هذا المفهوم نتطرق إلى تعریف نشوز الزوجة في المطلب الأول من خلال مختلف 

ن بعد ذلك حكم النشوز و دلیله  من التعاریف من  الناحیة اللغویة و الفقهیة و القانونیة، و نبیّ 

.الناحیة الشرعیة في المطلب الثاني

المطلب الأول

تعریف نشوز الزوجة

بتعدد القوانین الوضعیة للدول المختلفة وذلك بتعدد المذاهب ت تعاریف النشوز تعدد

الفقهیة التي هي كذلك لها تعریفات مختلفة، وبالتالي كل تشریع إتبع مذهب معین إعتمد علیه في 

.تعریف النشوز، أما بالنسبة للتعریف اللغوي فیختلف بإختلاف موضع الكلمة 

عریف ومنها الت،ا المطلب تعریف نشوز الزوجة ، من خلال التعاریف المختلفة ندرس في هذ

فرع الالتعریف القانوني في التعریف الفقهي في الفرع الثاني، وأخیرااللغوي في الفرع الأول، و 

.ثالثال
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الفرع الأول

التعریف اللغوي

 .كان قاعدا فقام: ع الرجلامتن_ارتفع:في أو عن مكانه). ا زً شْ نَ _ ز شَ نَ (_نشز

) ة زَ اشِ و نَ زٌ اشِ نَ (استعصت علیه وأبغضته فهي :المرأة بزوجها و منه وعلیه) ا وزً شُ نُ _تْ زَ شَ نَ (

(المكان المرتفع: ازشَ نْ أَ و . ازْ شَ جمع نِ )زْ شَ النَ ( و  وزْ شُ جمع النُ )زْ شْ النَ . ( زاشِ وَ جمع نَ  )زْ اشِ النَ .

"كانهمرتفعا عن مما كان ناتئا .(یضرب و یرتفع عن مكانه لداء أو غیرهناتئٌ ":زٌ اشِ عرق نَ .

.1لا یكاد یستقر السرج أو الراكب على ظهرهالتي:من الدواب) ة زَ شْ ة و النَ زَ یْ شِ النَ 

تيِ :"قال تعالى قوله و .3عن مطاوعتكمنَ عْ فَ رَ تَ :نَّ هُ وزَ شُ نُ ،2"نُشُوزَھُنَّ تَخَافوُنَ وَاللاَّ

نرفعها من الأرض لنؤلفها، و : اهَ زُ شِ نْ ، نُ 4"وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَیْفَ نُنشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ":تعالى

.هو عصیانها لزوجها و بغضها له، و الخروج عن طاعته:نشوز الزوجة

الفرع الثاني

التعریف الفقهي

ربة، تدور كلها في فلك واحد، و هو عرّف الفقهاء نشوز الزوجة بتعریفات كثیرة و متقا

 ذكرالخروج عن الطاعة الواجبة علیها لزوجها، و علیه سوف نتطرق إلى هذا التعریف من خلال 

  .ىكل مذهب على حد

.795.،ص1986،المكتبة الشرقیة،دار المشرق،لبنان،17ؤاد إفرام البستاني، منجد الطلاب،طف ـ 1

.34الآیةسورة النساء، ـ  2

3
2009، الأحوال الشخصیة،المجلد الرابع،دار الوعي للنشر والتوزیع،المبسط في الفقه المالكي التواتي بن التواتي،ـ 

349.ص

.259رة البقرة، الایةـ سو  4
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عند فقهاء الحنفیة      : أولا

، و هذا 1"خروج الزوجة من بیت زوجها بغیر حق:"عرّفه صاحب الدر المختار بأنه

ر جامع لمظاهر النشوز، بل اقتصر على مظهر واحد من مظاهر النشوز، و هو التعریف غی

.خروجها من بیت زوجها بغیر حق،و لم یذكر بقیة المظاهر

، "هي الخارجة من بیت زوجها بغیر إذنه، المانعة نفسها منه:الناشز:"بقولهالزیلعيوعرّفه 

ن سابقه، لأنه ذكر علاوة على خروجها من و هذا التعریف أكثر شمولا لمظاهر نشوز الزوجة م

.2بیت زوجها بغیر إذنه، منعها نفسها من الاستمتاع بها

عند فقهاء المالكیة :ثانیا

النشوز هو الخروج عن الطاعة الواجبة بمنعها التمتع بها، أو خروجها :"الشیخ الدردیر بقولهعرّفه 

االله ، كالطهارة و الصلاة، أو أغلقت الباب بلا إذن لمكان لا یجب خروجها له، أو تركت حقوق

وهذا التعریف جامع لمظاهر النشوز، لأن أي خروج منها عن .3"دونه أو خانته في نفسها و ماله

.طاعة زوجها فیما لا معصیة فیه الله عز وجل یعد نشوزا منها

عند فقهاء الشافعیة:ثالثا

أن تخرج :، و من أمثلة ذلك4"عن طاعة زوجهاالناشزة هي الخارجة :"عرّفه الشافعیة بقولهم

من منزله بغیر إذنه ، أو تمنعه من التمتع بها، أو تغلق الباب في وجهه إلى عیر ذلك، و هذا 

.قریب من تعریف المالكیةالتعریف 

1
،شركة ومطبعة البابي 2،ج2،الدر المختار شرح تنویر الأبصار،طمحمد علاء الدین الصحكفيـ 

.576.،ص1966الحلبي،مصر،
.52ن،ص.س.،دار الكتاب الإسلامي،مصر،د3ـفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي،تبین الحقائق شرح كنز الدقائق،ج2

3
،وبالهامش الشیخ 1الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك،جمد الدردیرت أحمد بن أحأبي بركاـ 

.511.ن،ص.س.أحمد بن محمد الصاوي المالكي،قرر علیه كمال وصفي،دار المعارف،مصر،د
4
س .ن،د.ب.،د6أبي أحمد بن شهاب الدین الرملي،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج على مذهب الإمام الشافعي،جمحمدـ

.380.ن،ص
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عند فقهاء الحنابلة:رابعا

هي :" و قال أیضا، "النشوز معصیة الزوج فیما فرض االله علیها من طاعته:"قدامهعرّفه ابن 

.1"أن تعصیه و تمتنع عن فراشه، أو تخرج من منزله بغیر إذنه

الفرع الثالث

التعریف القانوني

قانون الأسرة الجزائريموقف : أولا

مفهوم الزوجة الناشز، بل اكتفي 55في نص المادة لم یبین المشرع الجزائري في قانون الأسرة

یمكن تطبیق أحكام الشریعة ما فیه فراغاب الطلاق، و بالتاليبذكر نشوز الزوجة كسبب من أسب

  .ج.أ.من ق222الإسلامیة اعتمادا على المادة 

عند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي :"ج على ما یلي.أ.من ق55حیث تنص المادة

.2"بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر

كانت الزوجة ناشزا، یحكم القاضي بالطلاق على ج نجد أنه إذا .أ.ق 55انطلاقا من المادة 

ر شرعي ل نشوز الزوجة إلى مبرّ مسؤولیة الزوجة نضرا للضرر الذي سببته للزوج،و هكذا یتحوّ 

یعطي للزوج الحق في الطلاق أمام القاضي لنشوز زوجته، دون أن یعتبر ذلك طلاقا تعسفیا من 

ج جاءت في الواقع لصالح الزوج، .أ.ق 55مادة ج ، و بالتالي فال.أ.من ق52مادةالزوج بمنطق ال

.طلاقه طلاقا تعسفیاحتى لا یعدّ 

1
،تحقیق محمد فارس و مسعود عبد الحمید 3بن أحمد المقدسي ابن قدامه،الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل،جعبد االلهـ 

.92.،ص1997السعدي،دار الكتب العلمیة،لبنان،
2

.و المتمملمعدل م،المتضمن قانون الأسرة ا1984یونیو09ه الموافق ل1404رمضان 09المؤرخ في  11_84م قانون رقـ 

.2005فبرایر 27ه الموافق ل1426محرم 18المؤرخ في02_05بأمر رقم 
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ولكنه حتى یثبت نشوز الزوجة لابد من صدور الحكم یقضي برجوع الزوجة، ویثبت بعدها 

.الزوج امتناع الزوجة عن تنفیذه

من المقرر "بأن09/07/1984الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخالحكم قد بین القضاء في 

أن سقوط النفقة عن الزوجة لا یكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت بالحكم النهائي برجوعها لمحل 

.1"عن طاعة زوجهاالزوجیة وبعد ثبوت امتناعها عن تنفیذ هذا الحكم مما یجعلها ناشزا 

یة، شریطةوجاء في قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا عدم رجوع الزوجة إلى البیت الزوج

زوجة الحق للنشوزا، ومن المستقر علیه قضاء أن توفیر سكن مستقل لها عن أهل الزوج لا یعدّ 

سكن مستقل عن أهل الزوج، و الثابت في القانون الحال أن الزوج لم یوفر لزوجته سكنا مستقلا 

ئهم بعدموعلیه فإن قضاة الموضوع بقضا.عن أهله، مما جعلها ترفض الرجوع إلى بیت الزوجیة

.2نشوز الزوجة، طبقوا صحیح القانون مما یستوجب رفض الطعن

التشریعات العربیةبعض موقف :ثانیا

:موقف القانون التونسي_1

فقه  أنّ لم یعرّف القانون التونسي في صلب مجلة الأحوال الشخصیة مفهوم المرأة الناشز، إلاّ 

ز ، هي تلك التي غادرت محل الزوجیة بمحض إرادتها، القضاء استقر على اعتبار المرأة الناش

وامتنعت عن القیام بواجباتها الزوجیة، و ذلك بالرغم من التنبیه علیها من قبل الزوج بالرجوع إلى 

بقاءها بمحل الزوجیة رفقة زوجها، من شانه إذا أثبتت أنّ محل الزوجیة و امتناعها عن ذلك، إلاّ 

.الاعتداء علیها بالعنف مثلاق ضررا بها نتیجة أن یمثل خطرا علیها، أو یلح

1
http:على الموقع".مواضیع في قانون الأسرة الجزائري" س محمد علي فركو ـ ://www.aliklil.com

2
ج :(ضد) م و:(،قضیة06/02/1999،الصادر بتاریخ213669ا،غرفة الأحوال الشخصیة،ملف رقم المحكمة العلیـ

.147،ص2001،المجلة القضائیة،عدد خاص،)ر
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النشوز بالنسبة إلى الزوجة، هو بصفة عامة الامتناع عن إتمام الالتزام ویمكن القول أنّ 

بالمساكنة و التملص من الواجبات الزوجیة، سواء تركت الزوجة زوجها بمحل الزوجیة الذي 

.عت الزوج من الدخول إلیهغادرته ، أو أنها تحصّنت  بمحل الزوجیة و من

یلحق ضررا  أنزوجها، من شأنه اعتبر أن امتناع الزوجة عن مساكنةوهو ما جاء في القرار الذي 

بهذا الأخیر، ویعد إخلالا منها بواجب حسن المعاشرة ، و موجبا للطلاق للضرر بناء على ثبوت 

.1النشوز

:موقف القانون المصري_2

إذا :" على أنه1929لسنة 25من القانون رقم 2 رمكر11المادةالقانون المصري في نص

امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاریخ الامتناع و تعتبر ممتنعة 

دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجیة بعد دعوة الزوج إیاها للعودة بإعلان على ید المحضر لشخصها 

.2ن في هذا الإعلان المسكنیبیّ أو من ینوب عنها و علیه أن 

من خلال ما جاء في نص المادة یتبین أن الزوجة الناشز، هي التي امتنعت عن طاعة 

زوجها، وكذلك تأخذ حكم الزوجة الناشز، إذا امتنعت دون حق العودة إلى المنزل الزوجیة بعد 

.دعوة الزوج إیاها

.http://www.warcati.cawtar.orgعلى الموقع.2015مارس 24منظومة حقوق المرأة التونسیة، 1ـ : .

2
، المتضمن قانون 1985لسنة 100المعدل بالقانون 1929لسنة25المعدل بالقانون 1920لسنة 25قانون رقم ـ 

.لمصريالأحوال الشخصیة ا
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:موقف القانون السوري_3

الناشز هي التي تترك دار الزوجیة بلا مسوغ شرعي، :" س على.ش.أ.من ق145المادةنصت

.1"أو تمنع زوجها من الدخول إلى بیتها قبل طلبها النقلة إلى بیت آخر

لذلك فإن القانون السوري قد عرّف الناشز و حتى تكون الزوجة في نظر القانون ناشزا لابد من 

:توفر الشروط التالیة

الزوجة دار الزوجیة بدون مبرر شرعي و هنا یعد إهمالا من الزوجة لبیت الزوجیة أن تترك1_

.و التخلي عن واجباتها

.تمنع زوجها من الدخول إلى بیتها قبل أن تطلب التنقل إلى بیت آخر وأ 2_  

نجد أنه ج مع القوانین العربیة .أ.من ق55و بمقارنة قانون الأسرة الجزائري من خلال المادة

لم یعرّف لنا الناشز و لا النشوز، لكن بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي و جدنا أن الزوجة الناشز 

.هي ، التي ترفض الرجوع إلى البیت الزوجیة بعد صدور حكم بالرجوع، وتمتنع عن تنفیذه 

لسوري س نجد أن القانون ا.ش.أ.من ق145ج مع نص المادة .أ.من ق55وبمقارنة المادة 

حالة النشوز في الزوجة فقط، بخلاف القانون الجزائري فقد جعل النشوز حالة تخص حصر 

.الزوجة كما تخص الزوج أیضا

لكن هناك حالة أین تتفق التشریعات العربیة حول معنى مشترك للنشوز، وهو عصیان المرأة 

.لزوجها و الامتناع عن طاعته

1
،المتمم في 07/06/2007،الصادر في 2437ل الشخصیة السوري،قرار رقم مشروع قانون الأحواـ 

.ه1430ربیع الثاني 10،الموافق ل05/04/2009
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المطلب الثاني

ة و دلیلهحكم نشوز الزوج

بما أنّ النشوز معصیة الزوجة لزوجها بعد أن أمرها االله بالطاعة،فإنّ االله تعالى انزل في 

القران الكریم آیات تبرهن على ضرورة الطاعة الزوجیة وبین كذلك حكم النشوز الذي هو حرام 

.یعاقب علیه

دراسة حكم ننتقل إلىالقانونیة، و النشوز من الناحیة اللغویة و الفقهیة بعد تناول تعریفو      

.نشوز الزوجة و دلیله من القرآن و السنة

الفرع الأول

حكم نشوز الزوجة

النشوز حرام بالإجماع سواء كان قولا أو فعلا أو هما معا، سواء كان من المرأة أو الزوج أو 

:بیرة السابعة و الأربعونالك ه الإمام الذهبي من الكبائر، حیث جاء فیما نصهمنهما معا، حیث عدّ 

فیه عصیان و مخالفة لطاعة الزوج المأمور بها في نصوص نشوز المرأة على زوجها، لأنّ 

.1الشریعة، وأنها واجبة و ترك الواجب حرام

1
أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،الكبائر،تحقیق عبد المحسن قاسم البراز، قصر الحافظ شمس الدینـ 

.200.ن،ص.س.ن، د.ب.الكتاب، د
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الفرع الثاني

دلیله

من الكتاب: أولا 

لَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ :"قوله تعالى مِنْ أَنْفَقُواوَبِمَا بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّ

الِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ  تِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَیْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللاَّ

œčƒÊƄÈŵكَانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلاً عَلَیْهِنَّ تَبْغُوافَلاَ نَكُمْ أَطَعْ فَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ 

.2تتیقنون وتعلمون:تضنون ، و قیل فیه :تخافون قیل فیه.1"كَبِیرًا

رتّب االله سبحانه وتعالى العقوبة على النشوز حیث جعل الهجر، والضرب من طرق علاج 

. النصح ولا الوعظ و لا التوبیخالزوجة الناشز، التي لم ینفع معها لا

من حقوق الزوج، وبالتالي فالزوجة تكون لنشوز هو ترك واجب الطاعة الذي هو حقوعلیه فا

.وبالتالي عصیان االله تعالى  الزوج قد ارتكبت فعلا محرّما، وهو معصیة ومخالفة أمر

من السنة:ثانیا

إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش :" علیه وسلم قالأن رسول االله صلى االله:هریرة قالعن أبي 

، أي أن عصیان المرأة لزوجها وعدم طاعته إذا دعاها إلى 3"زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع

یعتبر نشوزا، و قد رتب االله سبحانه و تعالى على ذلك لعنة الملائكة علیها، و ینتفي ذلك فراشه

.مةبعد الرجوع، لأنها ارتكبت معصیة محرّ 

1
.34الآیةسورة النساء، ــ

2
.39.،ص1988،أحكام القران ،تحقیق علي محمد البجاوي،دار الجبل،لبنان،العربيبابنأبي بكر بن عبد االله المعروف ـ 

3
.99.،ص1988دار الكتب العلمیة،لبنان، ،السنن الكبرىأبي عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي النسائي،ـ 
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ألا واستوصوا بالنساء خیرا فإنهنّ عوان عندكم لیس تملون منهنّ شیئا غیر ذلك، :"وقال أیضا

والمقصود بالفاحشة هنا لیس .1"بفاحشة مبینة فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهنّ سبیلا نإلا أن یأتی

ح الحدیث لابن أي في ترك النشوز، و جاء في شر :الزنا، إنما ظاهرة فحشا و قبحا، فإن أطعنكم

خیرا لكن إذا كانت هذه المرأة ناشزة فقد أوصي بالنساء ماجه أن الرسول صلى االله علیه و سلم، 

في التأدیب ، وما ذكر هذه الوسائلالضربیتمثل في الوعظ و الهجر ووصف علاج لها،

.2و یصل لحد الضرب إلا لأن النشوز هو معصیة و حرام یجب محاربته

دعوا امرأته إلى والذي نفسي بیده ما من رجل ی:"وقال رسول االله صلي االله علیه وسلم أیضا

وعن حدیث جابر .3"إلا كان الذي في السماء ساخطا علیها حتى یرضى عنهافراشه، فتأبى علیه

العبد الأبق حتى :و لا یصعد لهم إلى السماء حسنةثلاثة لا تقبل لهم صلاة :"الرسول قالأنّ 

فهذه الإطلاقات تتناول "رجع و السكران حتى یصحوا، و امرأة الساخط علیها زوجها حتى یرضىی

.اللیل و النهار

ه یثبت معصیة الزوج ، تجعل من شرح الحدیث السابق أن الزوجة إذا أبت المجيء ، فإنّ  وفي

.4حراماالله ساخطا على تلك المرأة، فنفس الآثار تترتب على النشوز و بالتالي فهو 

المبحث الثاني

مظاهر و أسباب النشوز

تعد حقوق الزوج على زوجته من أعظم الحقوق، بل إن حقه علیها أعظم و هي في مجملها 

ل هذه غیر مالیة، لذا یجب على الزوجة وفق ما أقره الشرع و القانون، مراعاتها و القیام بها، و أوّ 

1
عبد االله محمد القزویني،سنن ابن ماجه،علق علیه محمد فؤاد عبد الباقي،دار العیان أبي الحافظـ 

.594.ن،ص.س.ن،د.ب.للتراث،د
2

  .549.ص نفسه،المرجع ـ 
3

،فتح الباري،شرح صحیح البخاري،كتاب فضل القران، النكاح،الطلاق،المجلد أحمد بن علي حجر العسقلانيـ 

.6195.،ص2007ن،.ب.لنشر،دالعاشر،المكتبة العصریة للطباعة و ا
4

.6159.المرجع نفسه، صـ 
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عة في حدود عقد الزواج، و بناءا على ثبوتها تتأسس طاالالحقوق الطاعة في غیر معصیة االله،أي 

.والرضالذلك تعتبر هذه الواجبات مجلبة للهناءقوامة الرجل،

وعلى الرغم مما أوجبه الشرع و القانون من أسس و دعائم إلا أنه لا یفترض أن تسود المثالیة 

الخلاف و یثور النزاع عند وأن لا یقع الخطأ في السلوك، فإن من شأن البشر أن یعرض فیهم

.تعارض الرغبات أو نفور الطباع

فیها ه قد یحدث النفور و الخلاف دون اعتبار ذلك من النشوز، أي هناك أمور لا تعدّ أنّ إلاّ 

الزوجة ناشزة، ومن خلال ما تقدم سوف نستعرض في المطلب الأول حقوق الزوج على زوجته ، 

.ز، وكذا في المطلب الثالث أسباب النشوزوفي المطلب الثاني مظاهر النشو 

المطلب الأول

حقوق الزوج على زوجته

أثبت االله تعالى لكل من الزوجین حقوقا على صاحبه، وحق كل واحد منهما یقابله واجب 

الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ :"بقوله تعالىللآخر، غیر أن الرجل خصه االله بمزید من الدرجة على المرأة 

.1"دَرَجَةٌ عَلَیْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ هِنَّ عَلَیْ 

لهذا  یمكن حصر ما أوجبه االله تعالى على زوجته من التزامات وآداب أخلاقیة، تقوم بها تجاه 

.فیهازوجها، وهي مسئولة أمام االله تعالى عن ضیاع حقوق الزوج المرتبطة بها أو التقصیر 

القوامة في الفرع الحق فيو هو حق الطاعة في الفرع الأول، و وسنتعرض إلى أول حق

.الثاني

.228الآیةـ سورة البقرة ، 1
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الفرع الأول

الطاعةحق 

الطاعة الزوجیة هي موافقة المرأة لزوجها باستجابة رغباته، وطلباته:تعریف الطاعة الزوجیة : أولا

المترتبة على عقد الزوجة بالانقیاد للزوج في الحقوق في غیر معصیة االله، كذلك یقصد بها التزام

.1الزواج

وعلیه فطاعة الزوجة لزوجها تعتبر سبب الحفاظ على الحیاة الزوجیة من التصدع و الانشقاق، 

ق التآلف بین ي المحبة بین الزوجین، و تعمّ الذي قد یؤدي إلى انهیار كیان الأسرة ، فالطاعة تقوّ 

لاحترام و التقدیر و مراعاة كل واحد من أفراد الأسرة، كما تبقي العلاقة بین الزوجین على ا

الزوجین، حقوق الآخر ، و مشاعره و هذا یجعل منزل الزوجیة ملیئا بالهدوء و السكینة، و یجلب 

.المحبة و المودة بینهما

أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ :"لقوله تعالىلذا فمن أهداف الزواج أن یسكن كل من الزوجین إلى صاحبه، 

لِكَ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَیْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَا لِتَسْكُنُواأَزْوَاجًاأَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ  لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ إِنَّ فِي ذَٰ

.2"یَتَفَكَّرُونَ 

یجب على الزوجة طاعة زوجها وتعظیم حقوقه، و قد ثبت وجوب :حكم الطاعة الزوجیة:ثانیا

.الطاعة بالكتاب و السنة

من الكتاب_1

لَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ لرِّجَالُ ا:" قوله تعالى مِنْ أَنْفَقُواوَبِمَا بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّ

.3"أَمْوَالِهِمْ 

1
.188.،ص1998د كمال الدین إمام،الزواج في الفقه الإسلامي،دراسة تشریعیة و فقهیة،منشأة المعارف،مصر،محمـ
2

.21سورة الروم، الآیةـ 
.34ـ سورة النساء، الآیة 3
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الكریمة تدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، لأن االله سبحانه و تعالى جعل فهذه الآیة

.1امین على النساء وأن علیها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصیةالرجال قو 

اء في تفسیر ج، 2"دَرَجَةٌ عَلَیْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي عَلَیْهِنَّ مِثْلُ وَلَهُنَّ :"وقوله تعالى

ا االله به من طاعته، تعالى أن الرجال أمراء علیهنّ، أي أن تطیعه فیما أمرهأخبر االله :الآیة هذه

.أن تكون محسنة لأهله، حافظة لمالهو طاعته 

وعلیه فلكل واحد من الزوجین على صاحبه حق، أن للزوج یخص بحق له علیها لیس لها 

وأن زیادة الدرجة للرجال على زوجته تقضي ، "دَرَجَةٌ عَلَیْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ :"لقوله تعالىعلیه مثله، 

فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وتشعر أنّ حق الزوج علیها لیس علیه مثله، الفضل علیها، 

الإحسان، إنّ الذي علیهن من حیث الفضل و ، "بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي عَلَیْهِنَّ مِثْلُ وَلَهُنَّ :"وقوله تعالى

عاها إلاّ هو أن یحسنّ إلى أزواجهنّ بالبرّ و باللسان و القول بالمعروف، ووجوب طاعته إذا د

.3بالحق

الِحَاتُ :"وقوله تعالى والمقصود لأمر بطاعة .4"اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَیْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّ

.5الزوج، والقیام بحقه في ماله وفي نفسها في حالة غیبة الزوج

یسجد لأحد لأمرت لو أمرت أحدا أن:"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:من السنة_2

المرأة أن تسجد لزوجها ، و لو أن رجلا أمر امرأة أن تنتقل من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان 

.6"نولها أن تفعل

1
،دار الكتب 1حمد الأنصاري القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،المجلد الثالث،طعبد االله بن أأبيـ 

.111.،ص1988العلمیة،لبنان،

.228الآیةسورة البقرة، ـ 2

3
د الدین أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر الدمشقي،مختصر تفسیر ابن كثیر،المجلد الأول،تحقیق محمد علي عماـ 

.385.،ص1981الصابوني،دار القرآن الكریم،بیروت،
4

.34سورة النساء، الآیة ـ 

.111.جع السابق،صر القرطبي، المـ 5

.595.المرجع السابق،صـ سنن ابن ماجه، 6
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التي تطیع إذا نظر،وتحفظه في :"سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم عن خیر النساء؟قال

الدنیا متاع وخیر :"لى االله علیه وسلم قالوعن عبد بن عمرو أن رسول االله ص.1"ومالهنفسها 

أیما امرأة ماتت وزوجها راض :"وقال أیضا صلى االله علیه وسلم،2"متاع الدنیا المرأة الصالحة

.3"عنها دخلت الجنة

وعلیه فهذه النصوص من القرآن والسنة تدل على عظیم حقوق الزوج على زوجته، وكثرتها 

ا أكّدته الشریعة الإسلامیة من الحقوق یكون الوفاء به أوجب ، فعلى الزوجة و التأكید علیها، وأنّ م

.رعایة حقوق الزوج علیها و القیام بها

لذلك فوظیفة المرأة في الأسرة أساسیة، وهي لا تتحقّق إلا بانتقالها إلى منزل الزوجیة ،و القرار 

لتي للزوج،وتقوم بوظائفها في رعایة فیه حتى تمارس حقها في مواجهة الزوج، وتؤدي واجباتها ا

.4الأسرة وإنجاب الأولاد، وانتقال الزوجة إلى بیت الزوجیة واجب

حدود الطاعة الزوجیة:ثالثا

ماته المشروع منها والممنوع، وإنّ الانقیاد للزوج لا یعني استسلام الزوجة له و الاستجابة لرغبا

أمر به الشرع وأباحه ،فالطاعة لیست مطلقة وإنّما الانقیاد بالمعروف و في المعروف وهو ما

یحددها نطاق من الأحكام الشرعیة لا تتجاوزه أو تتعداه ، ولا یجب على الزوجة أن تطیعه في 

.5معصیة من المعاصي التي تغضب خالقها لأنّ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

1
.37.، المرجع السابق،صالنسائيـ  

،     1ط،3660الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم ابن ورد بن كوشاذ القشیريّ النیسابوريّ،صحیح مسلم،رقم الحدیثـ أبي 2

.537.،ص2004لبنان،دار صادر،
3

.595.ه،المرجع السابق،صسنن ابن ماجـ 
،دار الثقافة للنشر 1أبو سنینة،الطاعة الزوجیة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة،طـ محمد جمال4

.43.،ص2005والتوزیع،الأردن،
مقارن بین المذاهب الأربعة والمذهب الجعفري والقانون،مؤسسة العنین بدران،الزواج والطلاق في الإسلام،فقه أبواـ بدران 5

.272.ن،ص.س.شباب الجامعة،مصر،د
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قانون الأسرة الجزائريموقف :رابعا

ج وهذا .أ.من ق39/1الجزائري على حق الزوج في الطاعة في نص المادة نص المشرع 

یجب على الزوجة، طاعة الزوج و مراعاته باعتباره رئیس :"قبل التعدیل حیث نص على أنه 

ونلاحظ في هذا الصدد أنه على الرغم من إلغاء هذه المادة فإنّ الاجتهاد القضائي .1"العائلة 

أخذ بمحتوى هذه المادة، لأنّ طاعة الزوجة لزوجها منصوص علیه شرعا، للمحكمة العلیا ما زال ی

ج كان على .أ.ق 222وما دام قانون الأسرة منبثق من الشریعة الإسلامیة حسب نص المادة 

.2لأنّ لها أهمیة في جمع شمل الأسرة39المشرع عدم إلغاء المادة 

ج قام بإدراج مادة فریدة خاصة بحقوق الزوجین، .أ.ق 39وعلیه فإن المشرع بعد إلغائه المادة 

36/1وهذه الحقوق مشتركة، ویفهم منها واجب الزوجة في طاعة الزوج، وهذا ما جاء في المادة 

المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة :یجب على الزوجین:"والتي تنص على ما یلي 

.3"المشتركة

موقف التشریعات العربیة:خامسا

ت ، فصل خاص یبین .ش.أ.لم یضع المشرع التونسي في م:موقف القانون التونسي_1

حقوق وواجبات الزوجة بل انفرد بفصل واحد فیما یجب لكل من الزوجین على صاحبه، وذلك في 

على كل واحد من الزوجین أن یعامل الآخر :"ت والتي جاءت بما یلي.ش.أ.من م23لفصلا

بالمعروف ویحسن عشرته ویتجنب إلحاق الضرر به ،ویقوم الزوجان بالواجبات الزوجیة حسبما 

1
المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو09الموافق ل1404رمضان09،المؤرخ في 11_84قانون رقمـ 

.،المرجع السابقالمتممو 
2

_2009الجزائر،الجزائر،،رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعةمبروكة،النفقة بین التشریع و الاجتهاد القضائيغضبانـ 

.69.،ص2010
3

المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو 09الموافق ل1404رمضان 09،المؤرخ في11_84قانون رقمـ 

.،المرجع السابقالمتممو 
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حسن المعاشرة بین الزوجین والتعاون على فهذه المادة تنص على واجب .1"یقتضیه العرف والعادة

.الأسرة، وعلیه یمكن القول أنّ الفقرة توحي نوعا ما إلى حق الزوج في الطاعةتسییر شؤون

إذا :"2مكرر11فقد نص في المادة أما المشرع المصري:المصريالقانونموقف_2

ة امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق تتوقف نفقة الزوجة من تاریخ الامتناع و تعتبر ممتنع

اها للعودة بإعلان على ید محضر لشخصها دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجیة بعد دعوة الزوج إیّ 

.2"أو من ینوب عنها و علیه أن یبیّن في هذا الإعلان المسكن

یستفاد من نص المادة أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا، بمجرد إیفائها عاجل صداقها 

م القاضي ا إلیه،وعدم وجود مانع شرعي وذلك بدون توقف على حكوتهیئة سكن شرعي لها وطلبه

وأیضا إذا امتنعت الزوجة عن الدخول مع ذلك في منزل الزوجیة فعلى علیها بالدخول في طاعته،

المحضرین مستوفیة الزوج أن یدعوها إلى مسكن الزوجیة على ید محضر ، أي بورقة من أوراق 

.3م تعد بعد دعوتها، اعتبرت ممتنعة دون حق عن طاعة زوجهاالبیانات القانونیة، وكذلك إذا ل

س ، أن المشرع السوري على عكس التشریعات .ش.أ.وما جاء في ق:السوريالقانونموقف _3

العربیة منهم المشرع الجزائري، الوحید الذي نص على حقوق الزوج في مادة منفردة وهذا في نص 

، وعلیه 4"طاعة الزوج بالمعروف:"في الطاعة كما یليالتي نصت على حق الزوج 28/2المادة 

س، .ش.أ.من ق142/3فامتناع الزوجة من طاعة زوجها بوجه حق یكون لسببین أوردتهما المادة 

.على سبیل الحصر أولهما، عدم إیفائها المهر المعجل، وثانیهما، عدم تهیئة المسكن الزوجي

1
. ة، یتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة التونسی 1956أوت  13مؤرخ في أمرـ 

2
.السابق ذكره، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة المصري،1929لسنة 25قانون رقمـ 

3
. 209-208.ص ،ص1997فراج حسین،أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة،دار المطبوعات الجامعیة،مصر،أحمد ـ 

4
.السابق ذكرهن الأحوال الشخصیة السوري، مشروع قانو ـ 
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الفرع الثاني

مةالحق في القوا

.1المتكفل بالأمر، القوّي على القیام بالأمر:القوّام:القوامة معناها:عنى القوامةم: أولا

هي إشراف الرجل ورعایته لزوجته وبیته، لأنّ الزوجین یؤسسان علیها الأسرة، وهذه :وأیضا

.2الأسرة لابد لها من قائد یتولى مسیرتها ویحافظ علیها ، ویرعاها بعنایة واهتمام 

وعلیه لما كانت المرأة قد أعدّتها الفطرة الإلهیة للحمل و الولادة و العنایة بشؤون البیت، 

، ووهبتها خلقة لا تقوى على الكفاح الخارجي في الحیاة، في حین أنها وهبت للرجل قوة البدن

فیعرف شؤون خارج البیت، ویتردد على الأسواق ،ویختلط بالناسالعمل وطبیعته تمكنه أن یعملو 

.3الحیاة، وسیاسة الاجتماع ما لا تعرف المرأة، لذلك كان أجدر منها بمرتبة الرئاسة

شرعیة القوامة:ثانیا

.فقد وردت أدله ثبوتها من الكتاب والسنة

لَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ لرِّجَالُ ا:" قوله تعالى:من القرآن _1 بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّ

الكریمة یتضح أنّ االله سبحانه و تعالى كرّم الرجال من خلال الآیة، 4"أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُواوَبِمَا 

السبب في تحمیل الرجال مسؤولیة القوامة فجعلهم قوامین على النساء، وقد أوضح سبحانه

الكفاح، وتحمیل المال إلاّ لما كلّفهم به والهیمنة، وأنه أودع فیهم من القوة في البدن و القدرة في 

.5من الإنفاق على البیت، والقیام إلى ما تحتاج إلیه الزوجة

1
.622.، المرجع السابق،صنيفؤاد إفرام البستاـ 

2
الجمال،الحقوق الغیر المادیة بین الزوجین،دراسة فقهیة مقارنة،دار الجامعیة الجدیدة إبراهیم رفعتـ 

.63- 62.ص ،ص2005للنشر،مصر،
.62.،صالمرجع نفسهـ  3
4

.34سورة النساء، الآیة ـ 
5

.111.القرطبي، المرجع السابق،صـ 
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لَ :"قوله تعالىفي و    لیس إلا لتفضیل بعض المراد بهذا التفضیلف، "بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّ

ظیم ، اقتضى أن یكون الرجل أعضاء الشخص الواحد على البعض الآخر، ما دام أن الخالق الع

فوق المرأة في القدرة و في القوة على الكسب، واحتمال المشاق و متاعب الحیاة،وإنما هو تفضیل 

قضت به طبیعة الإجماع ، لیقوم الناس في درجات یخدم بعضها بعضا، هذه درجة الرجال على 

.1یرا كالأسرةالنساء، وهي درجة معروفة لكل من یرأس مجتمعا، ولو كان مجتمعا صغ

"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:فعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال:من السنة_2

، أي أنه لا تعترف بالإحسان 2"لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنهامرأة لا ینظر االله إلى

لإنفاقه ني علیه بجمیله علیها،وتنسى كل ما تحمّل عنها من متاعب الحیاة و لا تحمده ولا تث

.وإحسانه،والحال أنها معه في حاجة إلیه

المطلب الثاني

مظاهر نشوز الزوجة

إنّ مجرد المعرفة والوعي بالحقوق و لا یمنع من تجاوزها، و التعدي علیها ذلك أنّ دوافع

ه وعوامل مختلفة، قد تغري الزوجة وجعلها تنتهك حق الزوج المقدّس، ألا وهو حق الطاعة، وعلی

یمكن أن یأخذ عدّة مظاهر بموجبها تعدّ المرأة ناشزا، لذلك قد تكون مظاهر النشوز بالقول وهذا ما 

في سوف نتعرض إلیه في الفرع الأول، كما یمكن أن تكون مظاهر النشوز بالفعل هذا ما سنتناوله 

ناك أمور لیست الفرع الثاني، وعلیه إذا كانت هذه المظاهر تحكم على الزوجة بالنشوز، غیر أنه ه

.من النشوز، و سوف نتعرض إلیه في الفرع الثالث

الفرع الأول

مظاهر نشوز الزوجة بالقول              

:لمظاهر نشوز الزوجة بالقول عدّة صور منها

1
.225- 224.ص مرجع السابق،ص، الالتواتي بن التواتيـ 

.85.ي، المرجع السابق،صـ النسائ2
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كأن تعتاد حسن الكلام وسرعة تلبیته إذا دعاها، فتغیّر ذلك فتكلمه بكلام خشن و یدعوها فلا _1

.یبه وهي مستكرهة أو تتماطل في إجابته تجیبه أو تج

بالسب و الشتم واللعن و القذف، أو تعیره بعیب فیه حسیا كان أو  _الزوج  _قد تتطاول علیه _2

.معنویا

أن تتطاول بلسانها على أقاربه و أسرته لغیر سبب، أو تتهم الزوجة زوجها بكلام ملفق ترید  _ـ3

، أو تدّعیه علیه ظلما ، أو تطلب من غیر بأس الطلاق فضحه وتسبب إحراجه ، أو أن تطلب منه

.1منه أن یخالعها  ونحو ذلك فتعدّ ناشزا

الفرع الثاني

مظاهر نشوز الزوجة بالفعل

یمكن أن یكون نشوز الزوجة ناتجا عن عدة مظاهر تصدر منها و من تصرفاتها، تجعلها 

لفقهیة، وغم اختلاف أراء الفقهاء في المسألة ناشزا، وعلیه سوف نتناول هذه المظاهر من الناحیة ا

:الواحدة، ومن الناحیة القانونیة على النحو التالي

.امتناع الزوجة من تمكین زوجها تمكینا كاملا بغیر حق أو عذر شرعي: أولا

من حق الزوج على زوجته الاستمتاع بها، وذلك بموجب عقد النكاح و بالتالي فإنها إن 

مكین الزوج من هذا الحق، بدون عذر شرعي ، فقد اختلف الفقهاء في الحكم علیها امتنعت عن ت

:بالنشوز في مذهبین

یرى أنصار هذا المذهب أنّ الزوجة إذا امتنعت عن تمكین زوجها منها دون :المذهب الأول_1

و هذا ما ذهب إلیه كل تبت معه في فراشه، فإنها تكون ناشزة لـــــمعذر شرعي كأن تمنه الوطء، أو

، إذا خرجت عن طاعة الزوج بمنعها التمتع بها أو ناشزامن المالكیة بقولهم أنّ الزوجة تكون 

،دار 4ط،ضوابطه،حالاته،أسبابه،طرق الوقایة منه،وسائل علاجه في ضوء القرآن والسنة_م السدلان،النشوزـصالح بن غان1

.24.،ص1994بلنسیة للنشر والتوزیع،السعودیة،
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خروجها له، أو تركت حقوق االله تعالى كالطهارة والصلاة، أو خروجها بلا إذنه لمكان لا یجب

أنّ النشوز أن لا تمكّن الزوج كما یرى الشافعیة .1أغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله

وتعصى علیه في الامتناع عصیانا خارجا عن الدلال، بأن كان لا یمكن للزوج حملها على الطاعة 

إلا بتعب، وما ذهب إلیه الحنابلة بقولهم لا نفقة للناشز لأنها مقابل التمكین وقد زال، أو سافرت 

.2بقیة الاستمتاعإذنه أو لم تمكّنه من الوطء أو مكّنته من دونبغیر

أنّ الزوجة إذا امتنعت من تمكین زوجها منها لا تعتبر ناشزة  إذا یرى أنصاره:المذهب الثاني_2

كان الامتناع في منزله ، أما إذا كان الامتناع في منزلها هي تكون ناشزة، وهذا ما ذهب إلیه 

أمر  هالها، لأنّ حیاءها في منزلالحنفیة ، وعللوا ذلك لكونها ناشزة إذا كان الامتناع في منز 

.مستبعد، بخلاف منزله

من خلال ما تقدم یمكن القول أنّ فقهاء الحنفیة اعتبروا أنّ الوطء أو الاستمتاع بالزوجة هو 

ذلك لا تسقط نفقتها و لا تكون ناشزة، أي كیف إذا منعتهمقابل النفقة، ولكن في هذا المذهب

.جابها عندهم لیس متحققا؟تستحق النفقة مع أنّ شرط إی

وعلیه فإنّ الحق ما ذهب إلیه الفقهاء من الشافعیة والمالكیة و الحنابلة، باعتبار أنّ الزوجة 

.3ناشزة بعدم تمكینها زوجها من الوطء بغیر عذر شرعي

قانون الأسرة الجزائريموقف _3

ن تمكین زوجها منها تمكینا كاملا بغیر أنّ موقف المشرع الجزائري من امتناع الزوجة میتبیّن 

ج یفهم منها .أ.من ق74حق أو عذر شرعي سبب من أسباب سقوط النفقة علیها،فإنّ نص المادة 

أنّ من شروط وجوب النفقة ،هو الدخول بالزوجة إذا استوفي عقد الزواج شروطه وركن الرضا 

لدخول بالزوجة الذي یترتب علیه ج ، وعلیه فا.أ.مكرر من ق 9و 9في المادتین المنصوص علیه

1
.511.بق،صحمد الدردیر، المرجع الساأبركات أحمد بن أبوـ

2
محمد بن تامر،دار السلام للطباعة والنشر _،تحقیق5غزالي،الوسیط في المذهب،جبن محمد الأحمدـ 

.305.،ص1997ن،.ب.والتوزیع،د

3
.89-88.ص ،ص2003أسبابه وعلاجه،دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر،_علي محمد علي قاسم،نشوز الزوجةـ 
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حق الزوجة في النفقة على زوجها هو الخلوة الصحیحة ،ذلك أنّ عدم حصول المخالطة الجنسیة 

.1برفض الزوجة للزوج، یعتبر نشوزا منها، وبالتالي یسقط حقها في النفقة

التشریعات العربیةبعض موقف _4

ت على الالتزام بالمساكنة في .ش.أ.م فينص المشرع التونسي:موقف القانون التونسي _أ

تعتبر ناشزا، فلا نفقة لها ت، وامتناعها عن ذلك أو إذا أخلّت بهذا الواجب .ش.أ.من م23الفصل 

، أنّ امتناع الزوجة عن 11/07/2000، مؤرّخ في 1950وما جاء في قرار تعقیبي مدني عدد

إخلالا منها بواجب حسن المعاشرة مساكنة زوجها من شأنه أن یلحق ضررا بهذا الأخیر ، ویعدّ 

.2والطلاق للضرر بناء على ثبوت النشوز

تجب النفقة "على أنهم .ش.أ.من ق1/1نص المادةوما جاء في:موقف القانون المصري_ب

للزوجة على زوجها من تاریخ العقد الصحیح أذا سلّمت نفسها إلیه ولو حكما حتى ولو كانت 

من نفس المادة والتي 4،و بمفهوم المخالفة ما جاء في الفقرة " نموسرة أو مختلفة معه في الدی

ولا تجب النفقة إذا ارتدت ،أو امتنعت مختارة من تسلیم نفسها دون حق أو :"نصت على ما یلي

وعلیه یتبیّن أنّ المشرع .3"دون إذن زوجهااضطرت إلى ذلك بسبب لیس من قبل الزوج أو خرجت 

وجة نفسها من قبیل الخروج عن الطاعة الزوجیة وبالتالي سقوط المصري اعتبر عدم تسلیم الز 

.حقها في النفقة

س ، على .ش.أ.من ق97/1كما نص القانون السوري في المادة :موقف القانون السوري _ج 

وعلیه،4"المساكنة الشرعیة:"الحقوق المشتركة والمتبادلة بین الزوجین والتي جاءت بما یلي

تزاما تبادلیا، لذلك وجب على الزوجة الالتزام بهذا الواجب الذي هو حق للزوج، فالمساكنة حقا وال

.135.،ص1996،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،1لقانون والفقه الإسلامي، جج ،أبحاث ومذكرات في ابلحاالعربيـ 1

https://www.warcati.cawtar.org. :، على الموقع2015مارس 24المرأة التونسیة،  قوقحمنظومةـ   2

.،المتضمن قانون الأحوال الشخصیة المصري،السابق ذكره1929لسنة  25ن رقم قانو ـ 3

4
.الأحوال الشخصیة السوري، السابق ذكرهمشروع قانونـ 
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كما یمكن للزوجة الامتناع عن الدخول بوجه شرعي .فإذا أخلّت به اعتبرت مخلة بواجب الطاعة

.س.ش.أ.من ق105حتى یدفع لها مهرها المعجل، وهذا ما جاءت به المادة 

.ع زوجها أو الانتقال معه إلى مسكن آخر بغیر وجه حقامتناع الزوجة من السفر م:ثانیا

امتناع الزوجة من السفر مع زوجها ، أو الانتقال معه إلى مسكن آخر بغیر حق مظهرا من یعدّ 

الامتناع ، كأن یكون زوجها قد وفّاها مظاهر نشوز الزوجة، وهذا إذا توفرت شروط لا یجب علیها

و رفضت البقاء معه في مسكنه رغم توفر الشروط الشرعیة فیه، مهرها العاجل، أو كان مؤجلا، أ

:فقد اختلف الفقهاء في اعتبار الزوجة ناشزة على مذهبین

،وهذا ما یرى أنصاره أنّ الزوجة إذا تحلت بشروط الامتناع فإنّها تعتبر ناشزة :المذهب الأول_1

ة الزوجة لزوجها الامتناع من ذهب إلیه الفقهاء من المالكیة بقولهم أنّ من النشوز عدم طاع

، 1السفر، أو الانتقال إلى المسكن الجدید یعتبر خروجا عن طاعة الزوج، وتعدّ الزوجة بذلك ناشزا 

كذلك الشافعیة بقولهم أنّ على الزوجة الانتقال إلى حیث یرید الزوج، ونصوا على أنّ من النشوز 

ي أمن الطریق السلام في السفر، وعدم امتناع الزوجة عن السفر معه بشرط أمن الطریق، ویعن

أیضا فقهاء الحنابلة على اعتبار امتناع الزوجة عن السفر مع كما نص .المشقة التي لا تحتمل

وما ذهب إلیه المتقدمون من .زوجها نشوزا، إذا أوفاها مهرها ولم تشترط علیه البقاء في بلدها

ا الامتناع عن السفر ما دامت قد أخذت بقولهم على الزوج أن یسافر بزوجته ولیس لهالحنفیة

معه في محل عمله فإنّها صداقها ، وإلاّ اعتبرت ناشزة وسقطت نفقتها ، كذلك إذا رفضت البقاء 

.2تعد ناشزة

یرى أنصاره أنه إذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها حتى مسافة القصر :المذهب الثاني_2

مسافة القصر فإنّها تعتبر ناشزة، وهذا ما ذهب إلیه فأكثر ، فإنّها لا تعد ناشزة، أمّا دون

.511.حمد الدردیر، المرجع السابق،صأبركات أحمد بن ـ أبو1

الشیخ على محمد معوض والشیخ _،تحقیق 5بن مسعود الكساني الحنفي،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،جـ أبو بكر 2

.129.،ص1997،دار الكتب العلمیة،لبنان،2عادل أحمد عبد الموجود،ط
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المتأخرون من فقهاء الحنفیة، وقد ذكروا أنّ مسافة السفر الطویل لا تقل مدّته عن مسیرة ثلاثة أیام 

.بسیر الإبل أو مشي الأقدام

ن من خلال ما تقدم الحق أنّ الأمر في تقدیر سفر الزوج بزوجته أو الانتقال بها إلى مسك

ء السفر آخر، متروك لتقدیر القاضي بحسب الظروف و الأحوال، فقد یكون غرض الزوج من ورا

إذا كان السفر ولید بزوجته هو الإضرار بها، والقاضي في هذه الأحوال لا یحكم بنشوزها، أمّا

الظروف ومتطلبات الحیاة، وكان في مكان یؤمّن علیها من الفتنة، فإن امتنعت في مثل هذه 

.1وال یحكم القاضي بنشوزها، ولا شك أنّ الزوج أمین علیها في مثل هذه الظروفالأح

.خروج الزوجة من بیت زوجها دون إذنه:ثالثا

جب الإسلام على الزوجة ألاّ تخرج من بیت زوجها دون إذنه، قیاما بواجب الطاعة فإن أو      

أو   ة بخروجها دون إذن من الزوجخرجت بغیر إذن زوجها كانت ناشزة،وذكر الفقهاء أنّ الزوج

لتعدیها على حقوق الطاعة الواجبة علیها،وتفویت حقه الثابت علیها في تصبح ناشزة،عذر شرعي

:الاحتباس على ما یقتضیه عقد النكاح،لكن خروج المرأة دون إذن الزوج له صورتان

.خروج الزوجة من البیت دون إذن زوجها بغیر عذر مشروع_1

، كذلك 2علیه فقهاء الحنفیة أنّ خروج الزوجة من بیت زوجها بغیر حق یعدّ نشوزا منهانصّ 

فقهاء المالكیة بقولهم أنّ الزوجة تسقط نفقتها بالنشوز و هو منع الوطء والخروج بغیر إذنه

الزوجة تكون ناشزة إذا خرجت من في فقه الشافعیة أنّ ، كما جاء 3الامتناع من الدخول بغیر عذرو 

كان  إن أي من محل رضي بإقامتها به ولو بیتها أو بیت أبیها و ولو لعیادة، و  _الزوج  _یته ب

1
.87.د علي قاسم،المرجع السابق،صعلي محمـ 

2
.576.الصحكفي، المرجع السابق،صمحمد علاء الدین ـ 

3
.131.ن،ص.س.،دار الفكر،لبنان،د1،ج2،أسهل المدارك شرح السالك في فقه الإمام مالك،طبكر حسن الكشناويأبوـ 
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الخروج من منزله ، فإن _الزوجة _غائبا بلا إذن منه، كذلك فقهاء الحنابلة بقولهم للزوج منعها

.1لها في الخروج إلیهیأذناستحب له أنمرض بعض محارمها أو مات

وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ :"بقوله تعالىمن الكتاب واستدلوا قولهم هذا

.2"الأُولَى

.من بیت زوجها دون إذن زوجها لعذر مشروعالزوجةخروج _2

تكون إنّ خروج الزوجة من البیت دون إذن زوجها لعذر مشروع لا یعدّ من باب النشوز، ولا 

أن یشرف البیت أو :الزوجة في هذه الحالة ناشزة، ومن الأمثلة التي یمكن اعتبارها أعذارا مشروعة

تُلْقُواوَلاَ :"لقوله تعالىبعضه على التهدم ، فیتطلب هذا أن تخرج دون إذن زوجها مصداقا 

على نفسها أو مالها من فاسق إذا أكرهت على الخروج ظلما أو خافت، 3"لتَّهْلُكَةِ اإِلَىبِأَیْدِیكُمْ 

.حوائجها المعتادةإذا خرجت لقضاء أو سارق ، 

وعلیه فلا تنحصر حالات الخروج دون إذن الزوج لعذر مشروع في هذه الحالات ، لكنّها أمثلة 

تقاس علیها حالات أخري مستجدة في كل زمان ومكان ، ما دامت تدور في دائرة الحاجیات التي 

:ذن في خروج المرأة لتحصیلها وهيجري العرف بالإ

یرى كل من الحنفیة والمالكیة والظاهریة، أنّ من حق الزوجة أن :خروج المرأة لزیارة والدیها _أ

وَقَضَىٰ :"بقوله تعالىتزور والدیها، ولیس للزوج أن یمنعها من زیارتهما ولا تعتبر ناشزا، واستدلوا 

لَهُمَا تَقُلْ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ أَحَدُهُمَاالْكِبَرَ عِنْدَكَ یَبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْسَانًاوَبِالْوَالِدَیْنِ اهُ إِلاَّ إِیَّ تَعْبُدُواأَلاَّ رَبُّكَ 

كَمَا مَاارْحَمْهُ رَبِّ وَقُلْ الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحَ وَاخْفِضْ لَهُمَا كَرِیمًاقَوْلاً لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرْهُمَاوَلاَ أُفٍّ 

أما فقهاء الشافعیة و الحنابلة یرون أنّ من حق الزوج أن یمنع زوجته من الخروج .4"صَغِیرًارَبَّیَانِي

1
.107.ع السابق،ص،المرجقدامهعبد االله بن أحمد المقدسي ابن موفق الدینـ 

2
.33سورة الأحزاب، الآیة ـ 

3
.159الآیةسورة البقرة، ـ 

.24-23الآیتینـ سورة الإسراء، 4
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الِحَاتُ :"بقوله تعالىمن بیت زوجها، ولو لزیارة والدیها أو عیادتهما، واستدلوا قولهم هذا  فَالصَّ

أیما امرأة ماتت :"ومن السنّة قوله صلى االله علیه وسلم.1"اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَیْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ 

.2"وزوجها راض عنها دخلت الجنّة

والدیها، وما دام ذلك یحفظ وعلیه فإنّ الرأي الراجح هو الرأي القائل بحق الزوجة في زیارة 

یلحق عي أو ضرر أهداف الزیارة من صلة الرحم وبرّ الوالدین ولا یحق للزوج منعها إلا لمبرر شر 

.3به بسبب الزیارة

یرى فقهاء المالكیة والشافعیة و الحنابلة أنّ :استئذان المرأة لزوجها للخروج إلى المسجد _ب 

المرأة إلى المسجد للصلاة أو مجالس العلم منوط بإذن زوجها، ویستحب له أن یأذن لها خروج 

.المفسدة، فإن خرجت بلا إذنه صارت ناشزةبالخروج إذا استأذنته وذلك إذا أمّن علیها الفتنة و

بخلاف ما ذهب إلیه الظاهریة بأنه لا یحق للزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد إذا طلبت 

ترید الصلاة، ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعیة بأن لا تكون متطیبة و لا منه ذلك وعرف أنّها 

إذا استأذنت امرأة :"لرسول صلى االله علیه وسلمواستدلوا بقول ا.4متزینة ولا مختلطة بالرجال 

.5"أحدكم إلى المسجد فلا یمنعها

الراجح بأنّ خروج المرأة للمسجد منوط ومشروط بموافقة الزوج، ومن حقه أن یمنعها من 

یكن فإن خرجت من دون إذنه تكون وإن لم الخروج ، حتى ولو كان لمنعه لها من الخروج مبررا، 

.6ناشزة

1
.34سورة النساء، الآیة ـ

.595.جع السابق،صر ، الم هـ سنن ابن ماج2

3
.66.علي محمد علي قاسم، المرجع السابق،صـ 

4
.66.المرجع نفسه،صـ 

المجلد محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ابن المغیرة بن الأحنف بن بروزبه الجعفي البخاري، صحیح البخاري، أبي عبد االلهـ 5

  .961.صن،.س.لبنان، ددار صادر،،865رقم الحدیث كتاب النكاح ،الثالث،

.86.ـ علي محمد علي قاسم، المرجع السابق،ص6
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إذا كانت الزوجة موظفة في :من العمل خارج البیت عند العقداشتراط الزوجة عدم منعها _ج

الدولة ، واشترطت على زوجها عند عقد الزواج أن لا یمنعها من الاستمرار في العمل أو كانت 

ن أنّ تعمل وسكت ، فقد اختلف الفقهاء إزاء صحة الوفاء بهذا الشرط على عدّة أقوال، فالحنفیة یرو 

هذا الشرط فاسد و العقد صحیح وللزوج أن یمنعها من العمل ، فإذا استمرّت رغم منعها فهي 

هذا الشرط صحیح ولكنه مكروه و لا یلزم الوفاء به ، فلزوج أن یمنع ناشزة، و المالكیة یرون أنّ 

للزوج ویجب زوجته من العمل، فإن رفضت فإنّها تكون ناشزة، ویرى الحنابلة بأنّ هذا الشرط ملزم

.الوفاء به ولا یحق له أن یمنعها، فإن أراد منعها فلم تمتنع، فلا تكون ناشزة بناء على هذا الشرط

لأنّ النفقة عندهم إنّما تجب بالتمكین ،لا قیمة لهوعلیه فإنّ الشافعیة یرون أنّ مثل هذا الشرط 

.1غیر إذن الزوج وبالتالي فإنّها ناشزةمن البیت بالتام لا بالعقد، وأنّ هذا العمل یترتب علیه خروج

نرّجح أنّ مثل هذا الشرط ملزم للزوج، فإذا أراد منعها فلم تمتنع لا تكون ناشزة بخروجها 

لأعمالها خارج البیت، بناء على ما اشترطته علیه في عقد الزواج من جهة، ومن جهة أخرى عدم 

.جة وأمبین هذا الحق وبین وظیفتها الأساسیة كزو التعارض

قانون الأسرة الجزائريموقف :رابعا

ج ، قبل التعدیل نشوز الزوجة مسقطا لحقها .أ.من ق37/1تناول المشرع الجزائري في المادة

في النفقة متى ثبت ذلك ، وعبّر عنه بأنّه العصیان بكل شكل أشكاله ومن بینه خروج الزوجة من 

.بیت الزوجیة رغم معارضة الزوج

ج التي تبیّن أنه .أ.من ق36/7وردت في المادةا یخص خروج الزوجة لزیارة والدیها فلقد أما فیم

.زوجته من زیارة والدیها واستضافتهم بالمعروفیحرم  أنلا یجوز للزوج 

المادة وعلیه فإنّ اشتراط الزوجة العمل خارج البیت حین العقد أو الاستمرار فیه، نصت علیه

الزوج أو سكت علیه، هذا یدل على عدم منع الزوجة من الخروج ج فإن رضي.أ.من ق19

للعمل، وعلیه فإنّ الشرط لا یجوز للزوج مخالفته، وإلا كان سببا في حق الزوجة في طلب 

1
.68.،صالسابقعلي محمد علي قاسم،المرجع ـ 
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غیر أنّه لا مانع یمنع الزوج عن الرجوع عن الإذن . ج .أ.من ق53/9التطلیق، طبقا للمادة 

.معتها وسمعة أسرتهالزوجها بالعمل خارج البیت ، صونا لس

ومن هنا فإنّ اشتراط التوظیف هو شرط صحیح ، ولكنّه مقید بعدم التعارض مع مصلحة 

.1و رعایة الأولادالأسرة 

التشریعات العربیةبعض موقف :خامسا

موقف القانون التونسي _أ

شخصي و ت على حق المرأة في العمل لأنّه حق إنساني .ش.أ.من م23جاء في الفصل 

...وجوهري ولا یمكن إیقافه بمفعول الزواج التي تنص على أنه ویتعاونان على تسییر شؤون :"

وعلیه فلا ،لأنّ القانون التونسي  لم یشترط موافقة الزوج في العقد على عمل المرأة ،2..."الأسرة

راكز العمل مثلها یمكن للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج، بالاعتبار المرأة التونسیة تحتل م

.مثل الرجل

موقف القانون المصري _ب 

أما القانون المصري فقد نص على خروج الزوجة دون إذن زوجها سبب من أسباب سقوط 

ولا تجب النفقة للزوجة :" م.ش.أ.من ق4النفقة علیها بدلیل ما جاء في المادة الأولى في فقرتها 

من قبل یم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب لیسإذا ارتدت، أو امتنعت مختارة من تسل

، وكاستثناء یحق للزوجة أن تخرج للعمل دون إذن زوجها، ولا 3"، أو خرجت دون إذن زوجها الزوج

، ومن خلال المادة 5یحق له منعها و لا تسقط نفقتها، وهذا ما جاء في نفس المادة في الفقرة 

في العمل المشروط في عقد الزواج، وإذا كانت تعمل قبل یتبین للزوجة الخروج إذا أثبت حقها 

1
.142.لحاج، المرجع السابق،صربي بالعـ 

2
.، یتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة1956أوت  13في  مؤرخأمر ـ 

.، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة المصري،السابق ذكره1929لسنة 25ـ قانون رقم3
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الزواج والزوج عالم بذلك، وإذا عملت بعد الزواج ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، وإذا 

.خرجت للعمل مضطرة لظروف قاهرة

موقف القانون السوري _ج 

الزوجة سواء كان س بالنسبة لعمل .ش.أ.من ق143وما جاء في القانون السوري في المادة 

یسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت :"هذا العمل مسقطا لحقها في النفقة أم لا حیث نصت

خارج البیت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا، ویعدّ سكوته بعد علمه بعملها أثناء الخطبة إذننا 

یما یخص زیارة س ف.ش.أ.من ق99وما جاءت به المادة".لها في العمل لا یسقط حقها في النفقة

.1"أهلها واستزارتهم بالمعروفالسماح للزوجة بزیارة :"أهل الزوجة كما یلي

الفرع الثالث

أمور لیست من النشوز

:یمكن حصرها فیما یلي

أن لا تطیع الزوج في معصیة االله فإذا امتنعت عن خلع الحجاب إذا أمرها بذلك أو الاختلاط _1

لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، وإنما الطاعة في أو شرب المسكر فلیست بناشز، لأنّ 

.المعروف

لها مشقة بذلك طلب منها السفر إلى ضرر علیها في نفسها أو یحصل أن یكون في إجابتها _2

أو  الخروج إلى بیت مهجورة فالمتعنت فلیست بناشز، وكذلك طلب منها بلد مخوفة أو الخروج

.متناع عن ذلك و لا یلزمها طاعتهالسفر إلى بلد الكفر، فلها حق الا

أن تقطع علاقتها بأقاربها أو أقارب زوجها لفساد الدین، أو حصول ضرر علیها أو على _3

  .أولادها

.أن لا تطیع الزوج في عمل یشق علیها فوق طاقتها، ولا یكلف االله نفسا إلا وسعها_4

1
.ن الأحوال الشخصیة السوري، السابق ذكرهمشروع قانو ـ 
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خاص بها حق لها رادها في سكنأن تمتنع عن الإقامة في مسكن یجمعها مع ضرتها لأنّ انف_5

.یجب على الزوج توفیره لها، إلاّ إذا وافقت في العقد على إسقاط حقها وشرط الزوج علیها عدمه

أن تسافر لأداء فریضة الحج أو الهجرة الواجبة، فإن منعها وفعلت فلیست بناشز، ویستحب _6

.1استئذانه وكذلك إذا سافرت لحاجتها 

المطلب الثالث

نشوز الزوجةأسباب 

الملاحظ في عصرنا هذا أنّ الخلافات الأسریة أصبحت منتشرة بصورة لم تكن موجودة من ذي 

قبل، والنزاع المنتشر بین الأزواج بجعل البیوت تعیش دائما في اضطراب مستمر، وذلك یهدد 

ذلك كثیرة كیان الأسرة بالضیاع و التفكك بسبب نشوز الزوجة و عدم طاعة زوجها، وعلیه فأسباب

:و یمكن حصرها فیما یأتي

الفرع الأول

صدیقاتهاأسباب ترجع إلى الزوجة أو

وقلّة وعي المرأة بمكانة الزوج، وجهلها بالحقوق الشرعیة عدم احتمال تبعات الحیاة الزوجیة_

.والواجبات التي لزوجها

أحكام وآداب الأسرة تأثر المرأة بالأصوات و الأطروحات المتغربة التي تحررها فكریا من_

.الإسلامیة وتقنعها بمساواة الرجل

تفوق الزوجة على الزوج في شيء من المال و الجمال والحسب والنسب مما یحمّلها  ذلك _

.الغرور والتكبر على الزوج

binbulihed@gmail.com:على الموقع،"مقالات شرعیة"البلهیدخالد بن مسعود ـ 1
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وجود من یحرّضها على الخروج عن طاعة الزوج، أو عیشها في بیئة تشجّع المرأة على ذلك ، _

  .ءى صدیقاتها في العمل و المحیطات بها إذا كنّ من رفیقات السو وهذا یرجع إل

الفرع الثاني

أسباب ترجع إلى الزوج

میله الشدید إلى البخل والتقتیر، و العصبیة وشدة الانفعال، والمیل إلى العنف والشدة و التسلط _

ي و الهدوء مع وفرض الإرادة في كل شيء ، دون الاعتماد على  التشاور والتفاهم وتبادل الرأ

زوجته

.علیها وعدم مراعاة حدود االله في علاقته بها هتقصیر الزوج بحقوق المرأة وجفاء_

قد تؤدي طیبة الزوج الزائدة عن الحد إلى تذمر الزوجة وتسلّطها ومن ثمّ تعصي أوامره وتستعلي _

.علیه

الفرع الثالث

أسباب ترجع إلى ولي الزوجة وأقاربها

على الزواج من رجل لا تحبه، وإجبارها على الزواج ممن لا ترضى به زوجا لها إجبار الفتاة _

.ومراعاة لقرابة أو تحقیقها لربح مادي أو مصلحة شخصیة

.ا كافیا من التربیة الصحیحة قبل الزواجر سوء خلق المرأة وعدم تلقیها قد_

1.وجود خلاف بین الزوج وأهل الزوجة وأهلها وأهله_

.29.ـ صالح بن غانم السدلان،المرجع السابق،ص1



34

بعالفرع الرا

أسباب ترجع إلى عوامل أخرى

التباین الاجتماعي والفكري و النفسي والأخلاقي بین الزوجین، كانحراف أحد الزوجین في تفكیره   _

.أو في بعض سلوكیاته كشرب الخمر وممارسة المحرّمات

مرض أحد الزوجین أو إصابته بعاهة تمنعه من القیام بواجباته، أو إفلاس مفاجئ للزوج یفرض _

.1لى الزوجة نمطا جدیدا لا تتحمّله فتعلن العصیانع

انعدام الثقة بین الزوجین فإذا انعدمت الثقة بینهما وأصبح كل منهما یشك في كلام صاحبه _

وتصرفاته، قد یؤدي ذلك إلى عدم طاعة الزوجة لزوجها، مثلا اكتشاف الزوجة أنّ زوجها یفكّر في 

.2ها تتمرد علیهالزواج من أخرى أو قد تزوج علیها فإنّ 

.وما بعدها29.المرجع السابق،ص صـ صالح بن غانم السدلان،1

2
،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن، 1لنساء والتفریق للشقاق بین الشریعة والقانون،طي،عضل انایف محمد الجنیدـ 

.91.،ص2010
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الفصل الثاني

علاج نشوز الزوجة و الآثار المترتبة علیه

اقتضت حكمة االله تعالى البالغة أن لا یحیا الإنسان حیاة آمنة سعیدة إلاّ في إطار اجتماعي 

.قوامه الأسرة ، التي هي نواة المجتمع الأولى یصلح بصلاحها ویفسد بفسادها

طریق في الخطاب ، فهناك بعض الأفعال تكون جائزة وبما أنّ لكل حال نوع من القول و 

،یأتي في إطار زوجتهلبعض الأشخاص في ظروف خاصة ، فحق التأدیب المقرر للزوج على

.الاستثناء عن القاعدة العامة 

ونشوز الزوجة لما له من خطر على الحیاة الزوجیة ،فله أثار كثیرة قد تنعكس سلبا على 

أثناء الزواج أو بعده ـ الطلاق ـ لما یتبعه من أثر ، بالإضافة إلى التأدیب الزوجة سواء الحیاة 

.كوسیلة علاج لها ، فإنها تحرم من بعض حقوقها سواء كانت حقوق مادیة أو معنویة



36

المبحث الأول

وسائل علاج نشوز الزوجة

وز هو الخروج عن طاعة الزوج ، وبما أن النشهو الموجب الوحید لتأدیب الزوجةإن النشوز

مؤلمة هذه الزوجة إلي طبیعتها بطرق قد تكون في بعض الحالات یدَ عِ فلابد لهذا الأخیر أن یُ 

لنفسیة المرأة الحساسة بطبعها ،ولكن تهذیب الزوج لزوجته یجب أن یكون في الإطار المسموح به 

التحكیم التي و قل لإجراءات الصلح  شرعاً ،و یكون بینه وبین زوجته ، وفي حالة فشل التأدیب ننت

، وفي هذا المبحث سندرس كل وسیلة على حدى بشيء من أمام القضاء للتوفیق بین الزوجینتقع 

.التفصیل 

المطلب الأول

تأدیب الزوجة الناشز

إن االله عز وجل أحلّ للزوج تأدیب زوجته الناشز التي خرجت عن طاعته ،على أن یكون 

و التحقیر كما یدعي البعض ، إنما غایتها الإصلاح و التهذیب یس من قبیل التسلطهذا التأدیب ل

وذلك وفقا لضوابط معینة في إطار حسن النیة ، وقد أورد الشرع الوسائل التي یجب على الزوج أن 

د یتبعها ، وهي في ثلاث مراحل علیه التدرج فیها ، ولا ینتقل من الأولى إلى الثانیة إلا بعد أن یتأك

.الوعظ، الهجر ، الضرب:من فشل الأولى وهى كالتالي على الترتیب 

الفرع الأول

وعظ الزوجة

  . ظفي حالة النشوز هي الوعأول  الطرق التي یجب أن یتبعها الزوج لمعالجة زوجته

.1"وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ :"قال االله تعالى 

.34ـ سورة النساء ، الآیة  1
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.1رشادمن النصح والإ:الوعظ

لا ید للرجل فیه ولا یعلم سببه ، و العاقل من عرف لكل أمر النشوز في بعض الحالات إنّ 

علاجه ولكل داء دواء ، ولذلك فإن البدء بالموعظة و الإرشاد وفن الحوار أنجع وسیلة لیتبین 

.سبب النشوز ونفور الزوجة منه للرجل

فمنهنّ من یؤثّر في نفسها التخویف من االله و منهنّ من ،الوعظ یختلف باختلاف حال المرأة

یؤثّر في نفسها التخویف من سوء العاقبة في الدنیا كشماتة الأعداء والمنع من بعض الرغائب 

الثیاب الحسنة و الحلي ، و یدخل في الوعظ كذلك العتاب بكلمات رقیقة ، و التذكیر بما أوجب ك

الزوج مؤثراً على لعشرة للزوج ، وبغیر ذلك مما یراهجمیل ااالله على الزوجة من حسن الصحبة و 

.مشاعر زوجته و كفیل بإعادة المودة و الرحمة في حیاتها 

ین في الوعظ ، هناك التذكیر باالله وتخویفها به وتنبیهها للواجب علیها إضافة إلى الرفق و اللّ 

قها من إثم للمخالفة و العصیان  یلحولفت نظرها إلى ماالطاعة وما لزوجها علیها من حقمن

.2وما یفوت من حقوقها في النفقة

، وعلى هذا فإن الزوج عند وعظه لزوجته أن  الوعظ یجب أن یكون بالحكمة و الموعظة الحسنةو   

فیما أوجبه االله علیها من تقصیرها ،ویجنّبها الضرر و الشر بسببأنه یرید الخیر لها یشعرها

وحقوق الزوج علیها ـ ویجب أن یكون الأسلوب الذي یتبعه الزوج یثیر واجبات نحو زوجها ـ 

عواطفها و أحاسیسها نحو زوجها ـ شریك حیاتها ـ وأنه لا یلیق بها أن یصدر منها ما یزعجه ولا 

.3یسره 

.386.ابن كثیر ، المرجع السابق ،صـ  1

.147.، صـ ابن العربي ، المرجع السابق2
3

عبد الرحمان محمد منصور ، أحكام نشوز الزوجة في الشریعة الإسلامیة ، رسالة ماجستیر ، بكلیة الدراسات  معتصمـ 
.95.،ص2007یا جامعة النجاح ، فلسطین ، العل
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الفرع الثاني

هجر الزوجة

.هو ثاني مرحلة لتأدیب الزوجة بعد الوعظ الهجر

.1ینفرد عنها في فراشه ویولیها ظهره الهجر في المضجع بأن 

وقد دل الكتاب و السنة و الإجماع و العقل على جوازه وأنه نوع من أنواع التأدیب للزوجة 

.2"وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ :"الناشز التي لا ینفع معها الوعظ و النصح قال االله تعالى 

عمیقة  من الإسلام لطبیعة المرأة  التي تعتز بجمالهاالهجر في المضجع لفتة نفسیة إنّ 

ة الناشز المتعالیة قمة سلطانها وفتنتها ، فالمضجع موضع الإغراء و الجاذبیة التي تبلغ فیه المرأ

غریزة الأنثى لعلّها تنقاد له فعلي الزوج أن یهجر زوجته في مضجعها محاولا منه أن یستثیر فیها

زوجة في المضجع أن یدیر الزوج ظهره لزوجته في الفراش إشعار لها و هجر ال.یعود الصفاء و 

بغضبه ، وربما إذا رأت الزوجة الناشز صمود زوجها أمام جمالها في الفراش و أنه قهر دوافعه 

.3فإنها تستسلم و تتراجع عن نشوزها

كتاب عشرة ومن الأدلة الواقعة عن الهجر في حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم ما ورد في

أن أن النبي صلى االله علیه وسلم هجر نساءه شهرا ، وفي حدیث علي بن عبد االله النساء للنسائي

رسول صلى :أطلقت نساءك؟ فقال:عمر بن الخطاب سأل رسول االله صلى االله علیه وسلم وقال 

.4"لا ولكن ألیت منهنّ شهراً "االله علیه وسلم 

ا اختلفوا في تطبیق عقوبة الهجر بین الفقهاء كمختلاف كبیرو الحقیقة أن مسألة الهجر فیها ا

.سنقتصر في ثلاثة أقوال لكن 

.386.السابق، صـ ابن كثیر ، المرجع1
.34ـ سورة النساء ، الآیة 2
،مكتبة الدار 3.ظة على الحیاة الزوجیة ،موسوعة المرأة المسلمة ،جـ صلاح عبد الغني محمد ، وسائل الإسلام في المحاف3

  .20.ص،1998،العربیة للكتاب ،مصر 
.22.النسائي ، المرجع السابق ، صـ 4
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یرى أنصاره أن المراد بالهجر هو هجر الجماع أي یضاجعها لكن یولیها ظهره ولا :ـ القول الأول 

.یجامعها 

الحجرة التي ومن هذا القول فإن الهجر في المضجع لیس بالضرورة هجر الفراش ، ولا هجر

تجمعهما وإنما یكون بالهجر داخل الفراش و هو عدم الجماع ، بل أكثر من ذلك فحسب هذا الرأي

لزوجته الناشز أنه غیر الزوج لأن الهدف من الهجر هو أن یثبت ،1فإن ترك الفراش لا یجوز

.2مبالي بسحر و سلاح جمالها ، حتى تتراجع و تتنازل عن كبریائها 

أي یهجر فراشها وأنصار هذا الرأي یرون أن المراد بالهجر هو هجر المضاجعة :اني ـ القول الث

وحجرة النوم التي تنام فیها ، بل وحتّى یمكن أن یهجر محل المبیت و خاصة إذا كان نشوز 

الزوجة بعدم التمكین  فإن الهجر في المضجع فقط قد لا یؤثر فیها ذلك أنه موافق لرغباتها ، لذلك 

یكون الهجر في الحجرة ومحل المبیت ، وإذا كانت الزوجة محبة للزوج فذلك سیكون شاقا  نرأوا بأ

علیها و یؤلم نفسها ، فلربها ترجع للصلاح بعد ذلك وتعترف بخطیئتها و مخالفتها لطریق 

.3الصواب

االله  بأن هجر الفراش أو الحجرة  محل مبیتها زیادة على عقوبة لم یأذن بها:ویناقش هذا القول 

تعالى ، ولأنها ربما تكون سببا في زیادة الفجوة بین الزوجین ، أما الاجتماع في مضجع واحد فهو 

من الزوجین إلى الأخر و یزول اضطرابهما الذي ثار لاً الذي یُهَیجْ شعور الزوجیة فتسكن نقس كِ 

.4بینهما

للرأیین السابقین وحسب رأیهم أن أما أنصار هذا القول ، فإن رأیهم مخالف تماما :ـ القول الثالث 

و الجماع ، بمعنى یضاجعها دون أن یكلمها أو یكلمها الهجر هو هجر الكلام أثناء المضاجعة 

، لا أن یترك جماعها و مضاجعتها لأن ذلك حق مشترك بینهما و هجر المضجع بكلام غلیظ

.والجماع قد یؤذیه هو أكثر مما یؤذیها هي 

.112.ـ القرطبي ، المرجع السابق ، ص1
.368.ـ محمد مهدي الإسطنبولي ،المرجع السابق، ص2
.420.بن كثیر ، المرجع السابق ، صاـ  3

.331.علي محمد علي قاسم ، المرجع السابق ،صـ 4
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الهجر وهو الكلام الغلیظ القبیح أي من "وَاهْجُرُوهُنّ :"قوله تعالىالله ـ في قال القرطبي ـ رحمه ا

و ترك الزوج كلام زوجته لمدة لا تزید ،1أي أغلظوا علیهن في القول وضاجعوهن للجماع و غیره 

قال رسول .2عن ثلاثة أیام فقط و إذا زاد عن ثلاثة أیام حرام علیه ذلك ویأثم حسب اتفاق الفقهاء 

"صلى االله علیه وسلم  االله .3"لا یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث لیال :

مهما كان الاختلاف شدیداً في كیفیة تطبیق عقوبة الهجر ، لكن هذا لم یمنع الفقهاء من و    

الاتفاق في نقطة معینة ، وهو كیفما كانت عقوبة الهجر فإنه لا یجوز أن یمتد الهجر فوق أربعة 

ة الإیلاء المقدرة شرعا ، لأن الهجر باعتباره وسیلة تأدیب ، لا ینبغي أن یشتد مدأشهر لأنها 

.4فیطغى على حق الزوجة في الاتصال بزوجها و هنا یزید التأدیب عن حده 

و هذا الهجر عند العلماء شهراً كما فعل النبي صلى االله علیه :"جاء في تفسیر القرطبيكما 

.5"أفشته إلي عائشة وتظاهرتا علیه ـ ولا یبلغ به الأربعة أشهرحیث أسرّ إلى حفصة فوسلم ـ

فیمكن أن یرجع لها لكن إذا رأى الزوج أنه یمكن لزوجته أن ترجع عن نشوزها في مدة أقل 

علیه وسلم حیث هجر نساءه شهراً یتراجع عن هجره لمدة شهر فقط كما فعل الرسول صلى االلهو 

الزوجة التي لم یردعها هجر ر لأنه لیس بعد ذلك إلا الطلاق فشهولا یجوز الزیادة عن أربعة أ

أربعة أشهر و ما زالت في عنادها و عصیانها ، فإنه لن ینفع معها الهجر لمدة أطول ، وذلك 

لا تستطیع أن تعیش دلیل على أنّ تلك الزوجة غیر مستعدة للعودة لطبیعتها ، أو أنها على الأقل 

.6حسناً مع هذا الرجل عیشاً طیباً 

.113.ـ القرطبي ، المرجع السابق ، ص1

، حققه و راجعه ـ عبد االله بن إبراهیم 3.، زاد المحتاج بشرح المناهج ،جالحسن الكوهجي حسن ـ عبد االله  بن شیخ 2

  . 331.ص ،ن.س.د ،بیروتالمكتبة العصریة ،،الأنصاري

.960.المرجع السابق ،صالحسن مسلم ،أبىـ  3

.196.ـمحمد كمال الدین إمام ، المرجع السابق ، ص4

5
.112.القرطبي ، المرجع السابق ، صـ 

.43و 42.ـ صالح بن غانم السدلان ، المرجع السابق ، ص6
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كما أن الهجر فوق أربعة أشهر یخول للمرأة حق طلب التطلیق وهي إحدى الحالات المذكورة 

  .ج.أ.من ق53المادة  في

الفرع الثالث

ضرب الزوجة

إن الضرب غیر المبرح هو علاج اللواتي لا یجدي فیهن الوعظ ولا الهجر ، ولا یصلح إلا به 

وسائل الإصلاحیة التي یملكها الرجل ، ولذلك كان كالدواء الأخیر وقد جعله الشارع الحكیم أخر ال

.1الذي لا یلجأ إلیه إلا عند الضرورة

الطفل ، وعلماء علم نفس و هذا ما یقوله علماء علم نفسضرب إحدى وسائل العلاج لا     

ء أنه ضد الضرب بالإدعاأساتذة علم العقاب و رجال القانون ، ومحاولة تشویه صورةو  المرأة 

البناء الذي یقوم علیه البناء التربوي و تنكیر للحقائق ، وإغفال للواقع  والتقدم و الرقي و  الحضارة 

.2في كل أمم العالم 

مشروعیة الضرب : أولا

.3"وَالْحِجَارَةُ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ :"قال االله تعالى 

ووجه الاستدلال من الآیة أن االله عز وجل أمر المسلم بوقایة أهله من النار ووقایة الأهل بأن 

.4یأمرهم بالطاعة و ینهاهم عن المعصیة 

ذئر النساء على أزواجهن :صلى االله علیه وسلم فقال وفي حدیث أنه جاء عمر إلى رسول

د نساء كثیر یشكون أزواجهن فقال النبي صلى االله علیه وسلم فأذن في ضربهنّ ، فطاف بآل محم

وهذا دلیل على .5"سبعون امرأة یشتكینّ أزواجهنّ فقال أولئك خیاركم محمدطاف بآللقد :"

  .86.ص.ـ إبراهیم رفعت الجمال ، المرجع السابق 1
.196.ـ محمد كمال الدین إمام ، المرجع السابق ،ص2
.6الآیةـ سورة التحریم ، 3
ـ إبراهیم بن صالح بن إبراهیم التنم ، ولایة التأدیب الخاصة في الفقه الإسلامي ـ ولایة تأدیب الزوجة و الولد و العبد ـ 4

.227.ن، ص.س.، دار الجوزي للنشر و التوزیع ، السعودیة ،د1.ط
.30.ـ النسائي ، المرجع السابق ،ص5
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في ضرب النساء و دلیل على جواز تأدیب النساء في ترخیص النبي صلى االله علیه وسلم 

لمبرح أخبر النبي صلى االله علیه وسلم أنّ خیار المعصیة  ، ولما اشتكت النساء من الضرب ا

الرجال هم الذین لا یضربون ضربا شدیداً یؤدي إلي شكایة النساء وكذلك جاء في خطبة حجة 

ولكم علیهنّ ألا یوطئنّ فرْشَكم أحدا تكرهونه ، :"صلى االله علیه وسلم قال الوداع أن رسول االله  

.1" ح فإن فعلنّ ذلك فاضربوهنّ ضربا غبر مبر 

بل اً ولا تحقیراً ولا تعذیباً ،ولذلك فإن الضرب في حالة نشوز الزوجة ، لا یجوز أن یكون انتقام

هو ضرب إصلاح و تأدیب و تهذیب ، مصحوب بعاطفة المؤدب و المربي ، لذلك لا یجب أن 

مهما كان إلي النفرة و الفرقة ویبعث على القطیعة وعدم المودة ، لكن الضرب یكون شدید یؤدي 

.2مراً لا یمكن أن یكون أشد مرارة  من هدم صرح الأسرة و الطلاق بالنسبة للمرأة 

.حدود الضرب:ثانیا

.إن للضرب حدود لا یجب تجاوزها عند تأدیب الزوجة الناشز 

وقد ورد عن . ضرب زوجة له من قبل صلى االله علیه وسلم یثبت أن رسول االله  لم رغم أنه

: قالت كتاب عشرة النساء للنسائي ،أنه عن عروة بن الزبیر أن عائشة رضي االله عنها  ذلك في

االله ما ضرب رسول االله صلى االله علیه وسلم بیده امرأة  له قط ، ولا خادما له قط ، ولا ضرب و "

ن ما لم یكبیده شیئا له قط إلا أن یجاهد في سبیل ، االله ولا خیر بین أمرین إلي اختار أیسرهما 

مأثما ، وإن كان أبعد الناس ، و االله ما انتقم لنفسه من شيء قط یؤتي إلیه حتى ینتهك من 

.3"حرمات االله فینتقم الله 

.104.،صالسابقع لمرجـ النسائي ، ا1
.43.ـ صالح بن غانم السدلان ، المرجع السابق ،ص2
.102.ـ النسائي ، المرجع السابق، ص3
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أیها الناس إنّ لكم على نسائكم حقا ولنسائكم :"أنه قال صلى االله علیه وسلم  وما ثبت  عن النبي 

بفاحشة مبینة ، فإن نه وعلیهنّ أن لا یأتینّ أحدا تكرهو یوطئنّ فرشكم علیكم حقا ، لكم علیهنّ ألاّ 

.1"فعلنّ  فإن االله تعالى قد أذن لكم أن تهجروهنّ في المضاجع و تضربوهنّ ضرباً غیر مبرح

وقد فسر العلماء أن الفاحشة المقصودة هي البذاء ولیس الزنا و فسر النبي صلى االله علیه 

.2 یظهر له أثر على البدن من جروح أو كسر یكون مبرحاً، أي لاوسلم الضرب وبین أنه لا 

أن الضرب غیر المبرح المقصود به هو الضرب الخفیف ، و یجوز أن یكون الضرب ولا شك

لأن القصد فیه الإیذاء المعنوي أقوى من القصد إلى الإذاء ،بالید أو السواك أو بمندیل ملفوف

أن یراعى في الضرب بیئة الزوجین لك ، وأكثر من ذالبدني وأن یتجنب خصوصا ضرب الوجه 

ثقافتهما ووسطهما الاجتماعي ، فقد یكون الضرب الذي یرید أن یتبعه الزوج بالنسبة له أمر بسیط و 

، لأنها نشأت في بیئة نة لها وشيء لم تتوقعه في حیاتهاوعادي ،وقد یكون في نظر الزوجة إها

ینهال علیها ، فیعطل أحد أعضائها ویتقي وإذا شرع الزوج في الضرب فلا .3اجتماعیة راقیة 

من ضرب الوجه ومنطقة القلب و الخاصرة وكل ما یؤدي إلى إتلاف أو أذى أو ینهر الدم ، وأهم 

ذلك یكون أشد علیها من كل ذلك ینبغي أن لا یقترن بالضرب تقبیح الزوج لزوجته شكلا لأن 

لا :" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم .4ا أحدث في النفس أثراً لا یجبر بعد ذلكالضرب وربم

وقد ورد في تحریم ضرب الوجه في .5"یوم یجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم یجامعها في أخر ال

على زوجها ؟ فقال حق المرأة االأدب ذلك أن رجل سأل رسول االله  صلى االله علیه وسلم و قال م

.113.ـ القرطبي ، المرجع السابق، ص1
.420.ـ ابن العربي ، المرجع السابق، ص2
لإصدارات القانونیة ، مصر ـ عمرو عیسي الفقي ، الطاعة و النشوز في ضوء الفقه و القضاء ، المكتب الفني ل3

.وما بعدها58،،ص1999
.145.ـ علي محمد علي قاسم ، المرجع السابق، ص4
،مطابع الرشید ، السعودیةـ  الحمد، تحقیق ـ عبد القادر شیبة7حجر العسقلاني ، شرح بلوغ المرام ، ج علي بنأحمد 5

  .179.ص  ،ن.س.د
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.1"تهجر إلا في البیتتضرب الوجه ولا تقبح ولاتطعمها إذا طعمت و تكسها إذا اكتسیت ولا:"

:اختلف الفقهاء في مسألة الضرب علي  النحو التالي 

تسع وثلاثین سوطاً لأنه حد 2ذهب أبو حنیفة ومحمد إلى أنّ أكثر التعزیر :عند الحنفیة_1

.العبد في القذف وهو أقل الحدود 

.3اینقص عن حد الحر سوط:وخالف أبو یوسف وقال 

لا حد لأكثره فیجوز للإمام أن یزید في التعزیر على الحد إذا رأى المصلحة :عند المالكیة _2

  . في ذلك 

ذهب فقهاء الشافعیة إلي أن عدد الضربات یمكن أن تزید عن عشرة ضربات :عند الشافعیة _3

من بلغ حداً :"صلى االله علیه وسلمولكن یجب أن لا یصل إلى حد من حدود االله مستدلین بقوله

.بغیر حدّ فهو من المعتدین لذلك قالو یمكن أن یصل عدد جلدات تأدیب الزوجة إلى أقل من "

.4أربعون جلدة

.وذهب فریق أخر من الشافعیة إلى أن أقل الحدود حد العبد في شرب الخمر وهو عشرون جلدة

اط عن عشرة عملا بحدیث الرسول یرى فقهاء الحنابلة أن لا یزید عدد الأسو :ـ عند الحنابلة 4

قال رسول االله  صلى االله .صلى االله علیه وسلم الذي یحدد عدد الضربات بعشرة أسوط فحسب 

.5"لا یجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله :"علیه وسلم 

حیث رأوا أنه یجوز مما تقدم یتبیّن أن الجمهور من الحنفیة و المالكیة و الشافعیة خالفوا الحنابلة

تزید الجلدات عن عشر لاّ سواط ، أما الحنابلة فتمسكوا بأجلدات التعزیر عن عشرة أأن تزید 

ضربات عملا بالنص الصحیح الوارد في صحیحي  البخاري و مسلم  و معظم كتب الحدیث 

.105.ـ النسائي ، المرجع السابق ، ص1
  .74.صشرح بلوغ المرام، العسقلانى ،حجرانظر أحمد بن علي حد من العزر ـ هو تأدیب دون ال:التعزیر ـ  2
.524.ـ ابن قدامه ، المرجع السابق ، ص3
.524.المرجع نفسه ،صـ 4
.228.،ص2009، دار ابن حزم ،لبنان ، 1.ـ زكي الدین عبد العظیم المنذري ، مختصر  صحیح مسلم ، ط5
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ة جلدات ولذلك فإنه من الأفضل ترجیح رأى الحنابلة بأن لا تزید جلدات الرجل لزوجته عن عشر 

.1لأنه لأصوب و االله أعلم ، وذلك لقوة الدلیل الذي استدلوا به ووضوحه 

:تجاوز حدود الضربحكم:ثالثا 

، فلا یجوز للزوج أن یسئ استعمال سلطاته في حق التأدیب ، فلا مهما بلغ نشوز الزوجة

كالهجر فوق أربعة یؤدب بلا سبب أو یهجر أو یضرب دون مبرر أو یتجاوز الحد المسموح به ، 

أشهر أو یشتد الضرب إلى المبرح منه و یؤذى الزوجة في وجهها ، أو في أي عضو من 

.2أعضائها  و إذا تجاوز الحد المسموح به أو القدر اللازم كان متعدیا 

وقد وضعت التشریعات المقارنة في ید الزوجة وسائل لحمایة نفسها من تعسف الزوج في 

وكل جاءت بصفة عامة القوانین أي أن التأدیب ولو كان بطریقة غیر مباشرة استعمال حقه في 

شخص یستغلها في الغرض الذي یحتاجه  وجاءت هذه التشریعات بهذه القوانین لتطبیق أحكام االله 

.تعالى سبحانه و 

�ċƄƃ¦�ċÀÊ¤�ÅƚƒÊŕÈŪ�ċÀÊƌÌƒÈƄÈŵ�Ì¦ÂÉźÌŕÈř�ÈƚÈż�Ì¿ÉƂÈƈÌŶÈ¶È¢�ÌÀ:"قال االله تعالى
ÊŎÈż¦Å°ƒÊŕÈƂ�œčƒ

ÊƄÈŵ�ÈÀœÈƂ�ÈƊ"3.

  اوجاء في تفسیر ابن كثیر للآیة السابقة أن المرأة إذ.فیما یلتمس منهنّ "فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ " أي

ه االله تعالى فإنه لا  یجوز بعد ذلك  ضربها باحا أمو في حدود أطاعت زوجها في كل ما یریده

.4ولا هجرها 

Å°ƒÊŕÈƂ�œčƒ¦إِنَّ :"قوله تعالى وفي 
ÊƄÈŵ�ÈÀœÈƂ�ÈƊċƄƃ¦" فقد فسره كذلك على أن الرجال الذین یبغون على

ـ و هو ولیهنّ  و هو الذي سینتقم لظلمهنّ ن االله تعالى معهنّ ـ تلك النساءنسائهم من غیر سبب فإ

.5و قسوة الرجال علیهنّ 

استعمال الحق فقد ذكرت و بالنسبة لموقف التشریعات من تجاوز حدود الضرب أو التعسف في

.بعض المواد في قوانین مختلفة 

.114یف محمد الجنیدي ، المرجع  السابق ، صـ نا1

.187.ـ محمد كمال الدین إمام ، المرجع السابق ، ص2
.34الآیة ،النساءـ سورة 3
.386.ـ ابن كثیر، المرجع السابق ، ص4
.386.،صنفسهالمرجع  ـ 5
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التعسف في استعمال الحق  على. ج.م.مكرر من ق124تنص المادة :الجزائري موقف القانونـ 1

.1الذي یعتبر خطأ یسبب ضرراً للغیر 

، وجاء النص التي تبیح الضرب إذا كان مباحا من طرف القانون. ج.ع.من ق39/1و المادة 

:ني كالتاليالقانو 

لكن لابد من توفر النیة ولا ینبغي لهذه الإباحة 2"أو أذن به القانون رلا جریمة إذا كان الفعل أم"

جته وهو في نیته إلحاق الضرر بها أن تخرج عن مفهومها الضیق ، فقد یتظاهر الزوج بتأدیب زو 

الزوج أثناء ممارسة و نفهم منه أن نصت على عقوبة تجاوز حدود الضرب. ج.ع.ق 442المادة و 

وذلك بأن لا یسبّب لها  .ج.ع.ق442حق الـتأدیب یجب أن لا یتجاوز ما ذكر في نص المادة 

تكیفه على أنه مخالفة إن القانون والنیابة العامةیوم ، ف15عجزا ، كأن یتجاوز العجز مدة 

مارس حق التأدیب على یعاقب علیها القانون ، وإذا أراد الزوج الحصول على البراءة بدعوى أنه یو 

لأن حق التأدیب في الشریعة الإسلامیة أن یكون خفیفاً ولا یسبّب لها فلا یمكن له ذلك ، زوجته 

.3عجزاً 

.التشریعات العربیةبعضـ موقف2

لم نجد شیئاً اسمه لا النشوز ولا تأدیب الزوجة في مجلة الأحوال:أـ موقف القانون التونسي

بین بل أن قوانینها تناشد المساواة بین الرجل و المرأة و الاحترام المتبادلالتونسي ، الشخصیة

 .ت.ش.أ ، بل أنه ینص حالیاً في مجب طاعة الزوجة لزوجهااینص على و الزوجین بعد أن كان

الإكراه على كل ما یتجاوز إلى الضرب و لأن العنف عدم إلحاق الأذى بكرامة الزوجة وأبنائها و على 

.4امرأةعلى كل ما یصادر الحریة الشخصیة للإنسان رجلا كان أو سانیة و ة الإنیخل بالكرام

 78عدد  .ش.د.ج.ج.لمتمم ،ج،ر، المتضمن القانون المدني ، المعدل و ا1975سبتمبر 26مؤرخ في 75ـ أمر رقم 1

.1975سبتمبر 30الصادر بتاریخ 
المتمم یتضمن قانون العقوبات، المعدل و 1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر  18في مؤرخ 156ـ66ـ  أمر رقم 2

.2014فبرایر 4الموافق ل 1435ربیع الثاني 4مؤرخ  في  01ـ 14بالقانون رقم 

، 1998دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائري ،.1.قانون الجزائري ، القسم العام ،جـ عبد االله سلیمان ، شرح3

  .296.ص
org–://aafakhttp:الموقع علــــــى ـ منجیة السوایحي  ، العنف ضد المرأة ، مجلة فكریة إلكترونیة ، 4



47

في قانون الأحكام الشرعیة قانون الأحوال الشخصیة المصري  إن:ب ـ موقف القانون المصري

فیفاَ على المعاصي التي ترتكبها للأحوال الشخصیة أباح للزوج ضرب و تأدیب زوجته ضرباً خ

لضرب الذي یترك أثراً على الضرب الفاحش هنا هو اربها ضرباً فاحشاً ، و یجوز أن یضلكن لا 

لا تسري أحكام قانون "تنص على . م.ع.من ق60ن المادة كما أ.1یغیّر لون الجلد الجسم و

.2"سلیمة بحق مقرر بمقتضي الشریعة العقوبات على كل فعل ارتكبه بنیة 

راً في الجسم و غیّر لون الجسم فإنه یكون مسئولابمعني إذا ضرب الزوج زوجته و أحدث لها ضر 

.3عن فعله مسؤولیة جنائیة و مدنیة بحسب النتیجة التي حدثت

إن قانون العقوبات السوري سكت عن حق تأدیب الزوج لزوجته لكن :ج ـ موقف القانون السوري 

، لادالأو  نص على حق تأدیب الأبناء و یمكن قیاس حق تأدیب الزوجة على الحق في تأدیب

حیث أجاز الـتأدیب بالنسبة . س.ع.من ق185/2والحق في تأدیب الأولاد جاء في نص المادة 

.4للقاصر الضرب الخفیف المؤدب 

المطلب الثاني

الصلح و التحكیم

دعوى  زمة قبل الحكم بالانفصال بین الزوجین أثناء رفعكیم إجراءات أولیة ولاالصلح و التح

القانون لأنه قد یكون سبب في الرجوع عن النشوز و بالتالي التراجع ازه الشرع  و الطلاق وقد أج

عن الطلاق بعد أن یستمع كل واحد منهما للطرف الآخر و یحاول الحكمان تقریب و جهات 

.و إلاّ فلیس بعد الصلح و التحكیم إلاّ الطلاق النظر بینهما وبذلك یزول الاضطراب

.61.ـ عمرو عیسي الفقي ، المرجع السابق ، ص1
.یتضمن قانون العقوبات المصري 2003لسنة 95، المعدل بقانون 1937لسنة 58ـ قانون رقم 2
.62.ـ عمرو عیسي الفقي ، المرجع السابق ، ص3
ahlalhadeeth.com/www:/http.:ععلى الموق"الأحوال الشخصیة للمرأة السوریة "ملتقي المرأة العربیة ،ـ 4
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الفرع الأول

الصلح

مشروعیة الصلح : لا أو 

الصلح بین المسلمین كصلح الحرب والصلح بین یتنوع و المختلفین یوصى بینمعاقدةالصلح

.1إلخ ...الزوجین

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا :"وبذلك قال االله تعالى

لْحُ خَیْرٌ بَیْنَهُ  .2مَا صُلْحًا وَالصُّ

لرجل یرى من امرأته مالا یعجبه ،هو ا: قالت في شأن الآیة السابقة وعن عائشة رضي االله عنها 

.3"فلا بأس إذا تراضیا:"كبرا أو غیره ، فیرید فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئْت ، قالت 

إجراءات الصلح :ثانیا

لا یثبت الطلاق إلاّ "  :على.ج.أ.من ق49تنص المادة :في القانون الجزائري إجراءات الصلح ـ 1

من رفع ابتداءأشهر )3(بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته 

مع كاتب لات الصلح یوقعه نتائج محاو القاضي تحریر محضر یبین مساعي و الدعوى یتعین على

.4"الضبط و الطرفین 

صلح أمام القاضي خارج قاعة الجلسات ، و بحضور الزوجین شخصیاً دون تجري محاولات ال

.أشهر من تاریخ رفع الدعوى )3(یجب أن تتجاوز مدة الصلحممثلیهما أو محامیهما ، ولا 

فالصلح إذن في مادة شؤون الأسرة إجراء وجوبي یتم في جلسة سریة ، هذا ما تضمنه نص المادة 

ویحاول القاضي إقناع الطرفین "سریةجلسةمحاولة الصلح وجوبیة وتتم في ": إ.م.إ.من ق439

.بالرجوع عن تفكیرهما ـ إقناع الزوجة خاصة ـ و العودة للحیاة الزوجیة 

.5.المرجع السابق ، ،ص،ـ ابن قدامه 1
.128الآیة  ،ـ سورة النساء 2
3

 .475.ص ،المرجع السابق،684رقم الحدیث .الثانيالمجلدالبخاري ، ـ 
، یتضمن قانون الأسرة ، المعدل و 1984یونیو09الموافق ل 1404رمضان 9مؤرخ في  11ــ 84ـ قانون رقم ـ 4

.،المرجع السابقتممالم
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أحد الزوجین الحضور عن الجلسة ، تعین على القاضي خیرین إما تحدید تاریخ  ىإذا تعذر عل

و في حالة .إ.م.إ.من ق441، وهذا ما جاء في المادة أخر للجلسة أو ندب قاضي أخر لسماعه

عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجین  رغم المهلة الممنوحة للتفكیر یشرع القاضي في مناقشة 

لضبط ویوقع علیه من طرف یحرر أمین اأما إذا تم الصلح بین الزوجین .موضوع الدعوى 

.1تنفیذیاً ویعتبر هنا محضر الصلح سنداً و یودع لدى أمنة الضبطأمین  و الزوجینالقاضي 

د وفي القرار الصادر عن المحكمة العلیا بأنه من المقرر قانونا أنه لا یثبت الطلاق إلا بحكم بع

.2عند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق محاولة الصلح من طرف القاضي، و 

التشریعات العربیةبعض إجراءات الصلح في _2

31إلا بحكم قضائي حسب الفصل لا یصدر الطلاق:إجراءات الصلح في القانون التونسي  _أ

تتمثل المرحلة :لإجراءات التقاضي في الطلاق في تونس وهناك ثلاث مراحل  .ت . ش. أ. من م

الأولى في مرحلة الإجراءات الأولیة ، بحیث یتم استدعاء الأطراف للمثول أمام قاضي الأسرة في 

.ة و یجب حضور الأطراف شخصیا المحكم

لا یصدر حكم الطلاق إلاّ بعد و . ت. ش. أ.ممن 32الذي تضمنه الفصل ثم تأتي مرحلة الصلح 

أن یبذل قاضي الأسرة محاولة الصلح بین الزوجین و یعجز عن ذلك وتجري المحاولة الصلحیة 

دة عند الطلاق بتراضي بواحل قاصر لدى الزوجین ، و یمكن الاكتفاءثلاث مرات عند وجود طف

الأخیر تأتى مرحلة التحكیم وفي على أن تكون مدة ثلاثین یوم بین كل جلسة و أخرى الزوجین 

ـ سنراه في فرع مستقل لاحقا ـ    3وحكم القاضي 

فقرة أخیرة 6في المادة أوجب المشرع المصري :إجراءات الصلح في القانون المصري _ ب    

في المسكن بالطاعة تراض الزوجة على إعلان الزوجة د نظر دعوى اععلى المحكمة عن2مكرر 

المعد للزوجة التدخل لإنهاء النزاع بینهما صلحا ، لم تحدد الوقت الذي یجب فیه اللجوء إلى 

یشترط حضور لم كما أنه،إجراءات الصلح غیر أنه یجب أن یتم قبل اللجوء إلى إجراءات التحكیم

،جزائرالدیوان المطبوعات الجامعیة،. 2.طفقه و القضاء،قانون الأسرة على ضوء ال،الغوثي بن ملحة ـ1

.116.،ص2008
.3، عدد1991،، المجلة القضائیة لسنة25/12/1989، الصادرة بتاریخ 57812ـ قرار المحكمة العلیا ، رقم 2
http//www.tunsia-sat.com:الموقعإلكتروني على مقال "الطلاق في تونس " ـ 3
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وكیل كل منهما ند تدخلهما لإنهاء النزاع بینهما صلحا ، واكتفت بحضورالزوجین أمام المحكمة ع

إذا قضت و ، عند حصول هذا التداخل لبد من القول أن هذه الجلسات واجبة أو المفوض بالصلح

، لأنها مرتبطة بالنظام العام، اء جلسات صلح فهیا خالفت القانونالمحكمة بحكم معین دون إجر 

.1ض خلافهما لمحاولة إزالة أسباب الشقاق لبدي لكل من الزوجین عر 

یكون أساس اعتراض أن الخلاف مستحكم بینهما كأنالمحكمة في الإصلاح و ثبتإذا أخفقت 

استحكام الخلاف و.ى عدم إعداد المسكن الشرعي لهماالزوجة عدم شرعیة المسكن و أحد الزوج عل

قاضي الموضوع من خلال أوراق بین الزوجین من المسائل الموضوعیة التي تخضع لتقدیر

المشرع المصر الدعوى و مستنداتها و ظروف الحال وإذا لم تنجح جلسات الصلح التي نص علیها

.2نلجأ إلى التحكیمیبین الزوجین

الصلح بین الطرفین وإذا وجد أملا في الصلح یحاول القاضي:إجراءات الصلح في سوریا _ج

قاق ، یتم تعیین حكمین لمحاولة الصلح بین الزوجین ، وبعد یعیّن حكمین للتعرف عل أسباب الش

یتم بالزوجین و تحدید موعد لهما و عند حضورهماالاتصالوصول التكلیف إلي الحكمین یتم 

سماع دعوى المدّعي منهما و إجابة المدعى علیه ، ثم طلب الأدلة و البراهین المطابقة لدعوى 

ین بل و ندبهما إلیه ،فإن وافقا على ذلك یتم الإصلاح المدعى ،و یتم عرض الصلح على الطرف

بینهما و أحیانا قد تضع الزوجة في مضمون الصلح بعض الشروط التي قد یوافق علیها الزوج 

بعض الشروط ، و في النهایة یوقعان بنوده كاملة أو على بعضها ، وكذلك یمكن أن یشترط الزوج 

.3ادق علیه مع الأطراف  ویتم إرسال قرار الصلح للمحكمة التي تص

.بعدها و ما88.ص المرجع السابق ، صـ عمروعیسى الفقي ، 1
.92.، صنفسه، المرجع  ـ 2
رسالة لنیل شهادة دراسة مقارنة ،مسعودة نعیمة إلیاس ،التعویض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق، ـ 3

.141.، ص2010حقوق و العلوم السیاسة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، دكتوراه في القانون ، كلیة ال



51

الفرع الثاني

التحكیم

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ :"لقول االله تعالىإن التحكیم مشروع بدلیل من القرآن :مشروعیة التحكیم: أولا 

اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاحًا یُوَفِّقِ 

لَ اللَّهُ :"قوله تعالى عقبوقد جاء هذا .1"عَلِیمًا خَبِیرًا  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّ

الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّ  لْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّ

بْغُواْ وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَ 

œčƒÊƄÈŵ�ÈÀœÈƂ�ÈƊċƄƃ¦�ċÀÊ¤�ÅƚƒÊŕÈŪ�ċÀÊƌÌƒÈƄÈŵ
2.

التجأوز من الزوجة ، فإن وقع الشقاق بینهما فقد تضمنت الآیتان في مجموعهما حالات النش

.التحكیمالقاضي إلى 

إجراءات التحكیم :ثانیا 

الخصام بین اشتدإذا . " ج.أ.قمن 56تنص المادة :إجراءات التحكیم في القانون الجزائري _1

.الزوجین و لم یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما 

ا من أهل الزوجة ، وعلى هذین الحكمین أنكما من أهل الزوج و حكمیعین القاضي الحكمین ، ح

.3"یقدما تقریرا عن مهمتهما في أجل شهرین 

، جاز للقاضي أن ثبت أي ضرر أثناء الخصومةفإنه إذا لم ی. إ.م.إ.من ق441كما أن المادة 

56.ـ المادة لسابقةیعین حكمین اثنین لمحاولة الصلح و التوفیق بینهما حسب مقتضیات المادة ا

ج ـ التي نستنتج من خلالها أن المشرع الجزائري اشترط أن یكون الحكمان من أهل .أ.ق

یجب على القاضي الإطلاع على ما توصل إلیه الحكمان دون تفصیل في نتیجة و   الزوجین

التحكیم ، كما أن محضر الصلح الذي قدمه الحكمان للقاضي لیس له ذات الحجیة التي  منحها

.المشرع الجزائري لمحضر الصلح الذي یشرف علیه القاضي لأنه یخضع لمصادقة القاضي 

.35ـ سورة النساء، ألآیة 1
.34ألآیة ،ـ سورة النساء2
المتممو  المتضمن  قانون الأسرة المعدل 1984یونیو 9هـ الموافق ل 1404رمضان 09مؤرخ في  11ـ84قانون رقم ـ  3

.المرجع السابق
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فقط فإن نجحا في ذلك كما نرى أن المشرع أعطى سلطة محددة للحكمین  وهى محاولة الإصلاح 

یلان القضیة من جدید إلى القاضي أثبتاه في محضر یصادق علیه القاضي ،أما إذا فشلا فیح

.1صهما إطلاقا الحكم بالطلاق ، لأن هذا من مهمة القاضي لیس من اختصاو 

:التشریعات العربیة إجراءات التحكیم في_2

من مجلة المرافعات  281و278قرر المادتان ت:إجراءات التحكیم في القانون التونسي  _أ

عد الإطلاع نافذا إلا بإصدار الحاكم إذنه بذیل نسخة الحكم بالمدنیة أن حكم الحكمین لا یصیر 

علیه وعلى صك التحكیم  و التثبت من عدم وجود ما یمنع من تنفیذه قانونا كما أنه یمكن القیام 

وقد عین القاضي  .خلاف ذلك لم یشترط الخصوم طال حكم الحكمین الصادر نهائیا و بطلب إب

.2التونسي عدة أحوال أجاز فیها طلب البطلان أمام المحكمة التي صدر بدائرتها الحكم

تنجح جلسات الصلح التي نص علیها المشرع لم إذا :إجراءات التحكیم في القانون المصري  _ب

من  11إلى 07المصري بین الزوجین نلجأ إلى التحكیم وفقا للإجراءات الموضحة في المواد من 

أن یكونا و  ،ثلة في ضرورة كون الحكمان  عدلینالذي تضمن شروط الحكمین و المتم. م.ش.أ.ق

وعلى الحكمین أداء .مسلمیّنأن یكونا عاقلین و زوجین إن أمكن وإلاّ فمن غیرهم و ن أهل الم

الیمین بأن یقوما بمهمتهما بعدل و أمانة  و یمكن أن یكون التحكیم في أي مكان ذلك أن المشرع 

د لم یحدد مكان إجراء جلسة التحكیم وبالتالي یمكن أن یكون في مسكن أحد الحكمین أو مسكن أح

حسبما یراه الزوجین أو مسكن أحد الأصدقاء ، وإذا تعددت الجلسات جاز أن یتعدد مكان انعقادها

.الحكمان ملائما

حین یحدد الحكمان زمان لبدء جلسات التحكیم و المدة المحددة لابد من إخطار الزوجین بذلك 

صیهما أو بوكیل وبمكان انعقاد جلسات التحكیم و یجوز للزوجین حضور مجلس التحكیم بشخ

مفوض في الصلح و یكون عمل الحكمین في محاولة الإصلاح و إعادة الحیاة الزوجیة بین 

لكل من الحكمین أن یخلو بالزوج الذي اختاره و یسأله عمّا یكرهه في الآخر، و العمل الطرفین ، 

جیة بطلب من الزوجة ، رسالة دكتوراه في القانون ،كلیة الحقوق و العلوم دلیلة ، إنهاء الرابطة الزو ـ أیت شاوش 1

  .256-255.ص ،ص2014جامعة تیزي وزو ، ،السیاسیة
.141.ـ مسعودة نعیمة إلیاس ، المرجع السابق ، ص2
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ات بینهما كانت على ردّ الزوجین عمّا یفعلون لیجمعا شملهما ، فإذا عجزا الحكمان عن الإصلاح ذ

.1مهمتهما اقتراح التطلیق 

تطرقنا فیما سبق إلى ذكر إجراءات الصلح في القانون السوري :إجراءات التحكیم في سوریا _ج

وكون إجراءات الصلح و التحكیم في سوریا متداخلة سنقتصر على ذكر بعض النقاط التي لم یتم 

.التطرق إلیها في الصلح 

إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو "على . س.ش.أ.قمن 171/2تنص المادة 

أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفین واستمع إلى خلافهما و سعى إلى إزالته 

بمن یراهم من أهل الزوجین و غیرهم یقدرون على إزالة الخلاف بعد تقدیم واستعان في ذلك 

.2"المعاملة

التحكیم في سوریا أن التفریق في حالة الشقاق بین الزوجین من سلطة ات و یفهم من إجراء

الحكمین و لا تستند هذه المهمة للقاضي في أي حال من الأحوال ، ذلك أنه إذا اختلف الحكمین 

.یحكّم القاضي غیرهما أو ضم إلیهما حكما ثالثا مرجّحاً 

هذا الأخیر سلطة الحكم بمقتضاه ل بعد رفع تقرر الحكمین إلى القاضي فإنّ المشرع أعطى

إنما علیه أن یعیّن حكمین آخرین ني أنه سیحكم بنفسه في حال الرفض، و رفضه وهذا لا یعأو 

.رة  الأخیرة لیقرر التفریق إذا عجز عن الإصلاح للمو 

لتفریق للحكمین أي أن إذا صادق الزوجان على قرار إنّ المشرع السوري أعطي صلاحیة ا

إذا اعترض أحدهما تعید المحكمة المهمة للحكمین  المحكمة تحكم بما قرره الحكمین و الحكمین فإن 

.3مرة أخرى 

وما  109.ص ، صار الفكر الجامعي، مصرأحكام الطاعة و النشوز للمسلمین و غیر المسلمین ، دـ ممدوح عزمي ، 1

.بعدها
.سابق ذكرهال. ال الشخصیة السوريـ مشروع قانون الأحو 2
  .242 _241.ص ـ أیت شاوش دلیلة ، المرجع السابق ،ص3
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المبحث الثاني 

إثبات نشوز الزوجة و الآثار المترتبة علیه

یلة لإثبات نشوز هذه الزوجة لأنه لیس إن نشوز الزوجة أمر خطیر و یتطلب إجراءات طو 

السكنى ولذلك فإنّ قدها الكثیر من حقوقها كالنفقة و من السهل اتهام الزوجة بالنشوز ذلك أنه یف

هذه الدعوى في نظر نها إجراءات إثبات نشوز الزوجة و معظم الدول العربیة تضمنت في قوانی

تسمى في و الزوجة للرجوع لبیت الزوجیة و ع، لأنها دعوى تدقانون فیها المصلحة لكلا الطرفینال

ولها تسمیات مختلفة حسب كل دولة، لكن لها نفس المعني الجزائري دعوى الرجوعالقانون 

   .الهدف و 

، فإن الزوج وذلك برفضها الرجوع لبیت الزوجیةإذا تمكن الزوج من إثبات نشوز زوجته و     

الزوجة تفقد معظم حقوقها ، لكن إذا رجعتیطلقها دون أن یدفع تعویض عن الطلاق، كما أن 

.الدعوى فإن كل حقوقها تعود لهابعد هذه

ومن هذا المنطلق ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول إثبات نشوز 

.الزوجة وفي المطلب الثاني الآثار المترتبة عن نشوز الزوجة 

المطلب الأول

ة و رجوع الزوجة عن النشوزإثبات نشوز الزوج

، خاصة في بعض تعصیة بالنسبة للزوج أمام القضاءیعد إثبات نشوز الزوجة من الأمور المس

ا بین الزوجین في الغرفة الواحدة، بحیث لا یملك الأمور التي لا یمكن ملاحظتها أو لأنها تتم سر 

یة لإثبات نشوز زوجته أمام ، لكن القانون منح له طرق عملدلیل قاطع ولا شهود على ذلك

هذه الدعوى فرصة و صیغة خاصة لدعوى إثبات النشوز، و المحكمة ، وكل تشریع له نظرة خاصة

.للزوجة للتراجع عن نشوزها و الرجوع لزوجها وكل هذا سنحاول شرحه في هذا المطلب 
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الفرع الأول

إثبات نشوز الزوجة

وز الزوجة تختلف من دولة إلى أخرى و سنذكر كل كما ذكرنا سابقاً أن دعوى إثبات نش

.بالنسبة للتشریعات التي اخترناهاة على حدى دواح

لم یتضمن قانون الأسرة الجزائري إجراءات رفع دعوى :إثبات النشوز في القانون الجزائري : أولا 

.النشوز لكن بالاعتماد على الاجتهاد القضائي استنتجنا هذه الإجراءات 

طلب الرجوع إلى محل الزوجیة للزوجة یثبت الزوج نشوز زوجته علیه أن یرفع دعوى  لكي     

التي تركت محل الإقامة الزوجیة  وهى غاضبة ، فیطلب من المحكمة أن تحكم علیها بالرجوع 

وبعد أن تتأكد المحكمة من أن الزوجة من أن الزوجة تركت محل الزوجیة فعلا و دون أي سبب 

إذا امتنعت عن تلك الزوجة بالرجوع لبیت الزوجیة، و إنّ المحكمة تحكم على شرعي أو قانوني ف

الرجوع امتناعاً واضحا یجوز للزوج أن یطلب من الموظف القائم بالتنفیذ ـ المحضر القضائي ـ أن 

، ثم یقدم محضر نفیذ الحكم و امتناعها عن الرجوعیحرر محضر رسمي یتضمن رفض الزوجة لت

تحكم بالطلاق على مسؤولیة یطلب منها أن تقرر نشوز الزوجة و ، لة لیطلبعدم التنفیذ للمحكم

.1الزوجة الناشز

عند نشوز أحد الزوجین یحكم"التي تنص على ما یلي . ج.أ.من ق55ذلك وفقا لنص المادة 

.2"القاضي بالطلاق و التعویض للطرف المتضرر 

     : اة أن في مجلة القض]یوسف دلاندة[ویذكر لنا الأستاذ 

"المبدأ  هو غیر الإنذار الموجه . م.إ.من ق102لمادة إن الإنذار القانوني المنصوص علیه في ا:

للزوجة للعودة إلى البیت الزوجي الذي یترتب استئناف الحیاة الزوجیة و یجب أن ینفذ الإنذار من 

، دیوان 4.،ط1.الوصیة ، جلجزائري، مقدمة الخطبة، الزواج، الطلاق و ، الوجیز في شرح قانون الأسرة اـ العربي بلحاج1

.345.، ص2005، الجزائر،مطبوعات الجامعیةال

، المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو 09الموافق ل 1404مؤرخ في رمضان  11ـ84ـ قانون رقم 2

.،المرجع السابقالمتممو 
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رد و في حالة امتناع طرف المنفذ مصحوبا بالزوج الذي یلتزم بإرجاع الزوجة إلى المسكن المنف

.1"الزوجة عن الرجوع یحكم علیها بالنشوز

التشریعات العربیةبعضإثبات النشوز في_2

ساكنة زوجها یثبت نشوز الزوجة من عدم رغبتها في م:إثبات النشوز في القانون التونسي  _أ

بواجب عد إخلالا یأن یلحق ضررا به و عدم مساكنة الزوجة زوجها من شأنه دون أي مبرر معقول و 

.حسن المعاشرة و موجبا للطلاق للضرر بناء على ثبوت النشوز 

ولكي یثبت الزوج نشوز زوجته علیه رفع دعوى الرجوع إلى محل الزوجیة أمام المحكمة على ید 

.محضر قضائي ، فإذا رفضت الامتثال فإنها تعتبر ناشزا و تتوقف كل حقوقها كزوجة 

أن رفض الزوجة معاشرة زوجها وامتناعها عن :لتعقبي للقضاء التونسي كما جاء في القرار ا

مخلة ون مبرر شرعي فإنها تعتبر ناشز و ، دالذي أعدّه الزوج للغرضالرجوع للمساكنة بالمحل 

بواجباتها المفروضة علیها قانونا على أساس أن المساكنة من أهم الواجبات المحمولة على 

.2الزوجة

على  .م.ش.أ.من ق2مكرر 11تنص المادة :وجة في القانون المصري إثبات نشوز الز _ب 

.الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاریخ الامتناعإذا امتنعت :"

اها للعودة بإعلان على ید لمنزل الزوجیة بعد دعوة الزوج إیو تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد

.لیه أن یبیّن في هذا الإعلان المسكن محضر لشخصها أو من ینوب علیها وع

خلال ثلاثین یوم من تاریخ هذا الإعلان ى هذا أمام المحكمة الابتدائیةوللزوجة الاعتراض عل

وعلیها أن تبین في صحیفة الاعتراض الأوجه الشرعیة التي تستند إلیها في امتناعها عن طاعته 

.3وللمحكمة عدم قبول اعتراضها

العلیا في ـ یوسف دلاندة ، قانون الأسرة ، منقح بالتعدیل التي أدخلت علیه مدعم بأحدث مبادئ و اجتهادات المحكمة 1

.74.ن،ص.س.، الجزائر ،د، دار هومة 3.واریث ،طو المالأسرة ؤون مادتي ش

.الشخصیة التونسي ، یتعلق بإصدار مجلة الأحوال 1956أوت 13 مؤرخأمر  ـ 2

.، متضمن قانون الأحوال الشخصیة المصري ، السابق ذكره 1929لسنة 25ـ قانون رقم 3
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نتجها من هذه المادة منها توقف نفقة الناشز ، دعوى الزوج لزوجته للرجوع إلى أمور كثیرة نست

  .الخ...مسكن الزوجیة و تسمى دعوى الطاعة مع الإعلان عن المسكن 

غادرت مسكن الزوجیة دون حق شرعي أو قانوني تعتبر ناشز إذا كان الزوج الزوجة التي إنّ 

بعث لها إنذار الطاعة على ید محضر قضائي ،و اقهاقد دخل بها بعقد صحیح و استوفى كامل صد

المسكن وكان في مضمون هذا الإنذار طلب العودة إلى مسكن الزوجیة وأن یبیّن في هذا الإنذار 

ذكر اسم الشارع الموجود فیه ولأسماء جیرانه وقد اشترط المشرع وصف الذي أعدّه لها مع وصفه و 

ترض على إنذار الطاعة أمام المحكمة الابتدائیة خلال أن تعوعلى الزوجة .مسكن الطاعة بالذات 

، یة وأن تصفه في قلم كتاب المحكمةثلاثین یوم من تاریخ هذا الإعلان عن طریق دعوى قضائ

وأن تبیّن صحیفة الاعتراض الأوجه الشرعیة التي تستند إلیها في امتناعها عن طاعة زوجها 

، وهذا ما نصت علیه المادة المقصود منهاویجب أن تكون هذه الأوجه واضحة بحیث تبیّن 

.یسقط حقها في الاعتراض وإذا لم تحترم الموعد .2مكرر11

أو  وفي حالة عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة وبالتالي لم توضح أسباب ترك البیت

زئیة ، فإن المحكمة الابتدائیة تحیل الملف إلى المحكمة الجقدمت اعتراضها و رفض موضوعاً 

برفضها الدخول في طاعته وإذا حصل الزوج على حكم ضد زوجته ،باعتبارها دعوى إثبات النشوز

.1كان هذا الحكم نهائیا بالتالي یحصل على حكم یقرر نشوز الزوجة وبالتالي تُوقفْ نفقتها و 

یتطلب نستخلص في نهایة الأمر أن دعوى إثبات النشوز في القانون المصري معقد نوعاً ماو    

، ثم نصل واعتراض الإنذار بالنسبة للزوجةإجراءات طویلة ، ووجود دعویین دعوى إنذار الطاعةو 

، مما یدل أن الحكم على الزوجة  بالنشوز جة لاستصدار حكم النشوزبعد ذلك لدعوى نشوز الزو 

.لیس بالأمر الهین 

إثبات نشوز الزوجة و أهمها لذلك على الزوج أن یبرز كل الأدلة القویة عند تحریر عریضة 

.2امتناع الزوجة من العودة إلى منزل الزوجیة 

.وما بعدها  76.ص سابق ، صـ عمر عیسي الفقي ، المرجع ال1

    .80-79 .ص ،صـ ممدوح عزمي ، المرجع السابق2



58

إن الدعوى التي یرفعها الزوج ضد زوجته في قضیة :إثبات النشوز في القانون السوري _ج

العربیة ، وتسمى بدعوى المتابعة النشوز في القانون السوري لها اسم خاص بها مثل باقي الدول 

.جها إلى دار الزوجیة الذي أعده لها أو الدار الذي خرجت منه أي متابعة الزوجة زو 

المحكمة تأمر الزوجة أن تتبع زوجها المتابعة ضد زوجته أمام المحكمة ،یرفع الزوج دعوى 

، وأن الزوج قد هذه الدار تصلح للمساكنة الزوجیةإلى الدار الذّي أعدهُ لها بعد أن تتأكد من أن 

  .دم أمن لها المهر المق

، ودعوة الزوجة عن طریق دائرة التنفیذ لاستلام المسكن قرار حكم المتابعة دائرة التنفیذیوضع 

رفضها لذلك دون وجه حق عندئذ یصدر قرار من رئیس تابعتها لزوجها أو العودة إلیه و المعد لها لم

.دور قرار التنفیذ التنفیذ یثبت نشوز الزوجة فیؤدى ذلك إلى سقوط حقها في النفقة من تاریخ ص

، ذلك أن المحكمة تأمر الزوجة ا المحكمة لیست على سبیل الإجبارلكن الأوامر التي تصدره

،تدفع طلب المتابعة بالنشوزوجة عدم المتابعة فهي تملك ذلك و بمتابعة زوجها فإذا أرادت الز 

.1وبذلك تصبح ناشز و تسقط حقوقها كزوجة مطلقة

الفرع الثاني

لزوجة عن النشوزرجوع ا

نشوزها و تعود لفطرتها الطبیعیة بطاعة زوجها و العودة لمسكن یمكن للزوجة أن تتراجع عن

.الزوجة إذا غادرته

:رجوع الزوجة عن النشوز بعد التأدیب : أولا 

إذا رجعت المرأة إلى صوابها وأطاعت زوجها فلیس له بعد ذلك أن یستعمل بعض هذه الوسائل ولا 

.ا ، كما تعود إلیها نفقتها لزوال المسقط لها ووجود التمكین المقتضي لهاغیره

وعظ الزوج لها فإنه على هذا الزوج أن یتوقف عن تأدیبها  دإذا رجعت الزوجة عن النشوز بع

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ :"لقول االله تعالى .أي تنتفي طرق التأدیب،2ولا یواصل طرق التأدیب

salamhlaw.arablogs.com//:ـ موقع المحامي حیدر سلامة ، دعوى المتابعة الزوجیة1 .:http

    .176.ص.ـ على محمد على قاسم، المرجع السابق2
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¦Å°ƒÊŕÈƂ�œčƒ
ÊƄÈŵ�ÈÀœÈƂ�ÈƊċƄƃ¦�ċÀÊ¤�ÅƚƒÊŕÈŪ�ċÀÊƌÌƒÈƄÈŵ"1. أي إذا أطاعت المرأة زوجها في كل ما یرید منها مما

Å°ƒÊŕÈƂ�œčƒ¦:"وفي قوله تعالى .أباحه االله له فلیس له علیها بعد ذلك ولا هجرانها 
ÊƄÈŵ�ÈÀœÈƂ�ÈƊċƄƃ¦�ċÀÊ¤" تهدید

البغيو سبب فإن االله العلي الكبیر ولیهنّ وهو سینتقم لظلمهنّ على النساء من غیر اللرجال إذا بغو 

.2علیهنّ 

:رجوع الزوجة عن النشوز بعد رفع الدعوى :ثانیا

مسكن بل أنها تدفع تعویض میع حقوقها بعد الطلاق من نفقة و جمخافة من الزوجة من أن تفقد

كن الزوجیة عن نشوزها وتعود لمسللزوج بسبب الضرر الذي ألحقته به بنشوزها ، فإنها تتراجع 

والحكمین كما یمكن أن یكون رجوعها عن النشوز اقتناعها بحكم المصلحینالذي أعده الزوج لها،

نشوز وعادت لبیت إذا عادت الزوجة عن الالخطأ الذي هي فیه وتعود عنه ، و بعد أن تفهم 

ج التعدي علیها أو ظلمها بطریق ، ولا یجوز للزو فقة والقسمالحق في السكن النالزوجیة یعود لها

.3غیره وأن یجعل ما كان منها كأن لم یكن التوبیخ اللساني والأذى الفعلي و من 

المطلب الثاني

أثر النشوز بالنسبة لحقوق المرأة

شرع مإن نشوز الزوجة حرام بإجماع جمیع الفقهاء كما رأینا سابقا ، ونظرا لحرمته فقد أوجب ال

وجة الناشز لكي تتأدب و ترجع إلى الصواب وقد رأینا سابقا العقوبات التي قررهاعقوبة لهذه الز 

نوع آخر من العقوبات تتمثل نحن في هذا المطلب سنرىو  االله تعالى من الوعظ والهجر والضرب 

.في سقوط حقها في بعض الجوانب كزوجة سواء قبل الطلاق أو بعده

.34ـ سورة النساء ، الآیة 1

.382.ق ، صـ ابن كثیر ، المرجع الساب2

.176.علي محمد علي قاسم ، المرجع السابق ،ص ـ3
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الفرع الأول

أثر النشوز على المهر

حكم المهر: أولا 

وهذا دلیل على وجوب الصداق للزوجة قبل .1"وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً :"قال االله تعالى 

.2"فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً :"وقال أیضا،بهادخولال

."التمس خاتما ولو من حدید :"وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

و المهر واجب ویسمى .ق ویسمى أیضا صدُقة بضم الدال و نحلة وفریضة وأجراالصدالمهر هو 

في عقد الزواج و إذا لم یسمى كان المهر مثل مهر نسائها ـ مثیلاتها من النساء ـ وصح العقد 

.تستحق الزوجة المهر كاملا حتى  لو مات الزوج قبل الدخول بالزوجة و 

.3بصداق قدره خاتما من حدید  وج وفي شرح الحدیث السابق جواز التز 

النشوز غالبا ما یكون بعد واجب قبل الزواج و یجوز التأخیر، و نستنتج مما سبق أن مهر الزوجة

الدخول و البناء ، إذا النشوز لا أثر له في إثبات حقها في المهر أو نفیه و بالمقابل إذا ثبت 

وز الزوجة ، لأن الزوج لم ذلك یمنع الحكم بنشانشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل أو توابعه ، فإن 

.4حقها الذي أثبته االله لها في عقد النكاح یوفي لها

:في قانون الأسرة الجزائريعلى المهرأثر النشوز:ثانیا

كما نص علیه في المادة . ج.أ.من ق 17إلى14المشرع الجزائري المهر في المواد من نضم

من شروط الزواج لا یسقط حقها في المهر لأن من الممكن أن یكون مكرر بعد التعدیل و جعله9

.5النشوز بسبب عدم تلقیها المهر

.4سورة النساء ، الآیة  ـ1
.24سورة النساء الآیة  ـ 2
.104.حجر العسقلاني ، شرح بلوغ المرام ، المرجع السابق ،صأحمد بن عليـ 3
.112.،صالمرجع نفسهـ  4
www.aliklil.com//الموقععلى "مواضیع في قانون الأسرة "ـ محمد على  فركوس ،5 ::httpالسابق ذكره.
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من أثر النشوز على المهر موقف التشریعات العربیة:ثالثا 

للزوج أن یجبر المرأة لیس" ت على .ش.أ.من م13ینص الفصل :موقف القانون التونسي _1

المهر بعد البناء دینا في الذمة لا یتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط ولا إن لم  یدفع المهر و یعتبر 

.1یتعذر الوفاء به الطلاق  

المهر واجب في ذمة الزوج لا یسقط بنشوز الزوجة بل أنه من ومثل كل التشریعات العربیة فإن 

.شروط الطاعة 

ي عقد الزواج وهو شرط إن المشرع المصري اعتبر المهر واجب ف:موقف القانون المصري _2

وأكثر من .أوفى لها عاجل صداقها من شروط الطاعة فكي تطیع الزوجة زوجها یجب أن یكون قد 

ذلك فإن للزوجة حق الامتناع عن الدخول في طاعة زوجها حتى تستوفي  عاجل صداقها منه 

تمنع من أن تزف دون أن تعد ناشزاً وأداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها ، ویجوز لها أن 

إلى زوجها و الدخول في طاعته حتى تستوفي في الحال من صداقها الذي اتفق على تعجیله  ولا 

.تعدّ بهذا الامتناع ناشز عن طاعته وبالتالي إذا نشزت لا یسقط حقها في المهر

دائه هو ما التزم به الزوج بأ:"عرّف المشرع السوري المهر على أنه :موقف القانون السوري _3

.لأقله ولا لأكثره وترك التحدید للزوجینلزوجته ولا حدّ 

.2من تاریخ عقد الزواج الصحیح ولا تبرأ ذمة الزوج منهابتداءوهذا الحق بالمهر یستحق للزوجة 

رجلإذ لا تأثیر لنشوز الزوجة على استحقاقها للمهر لآن المهر یأتي نتیجة عقد الزواج بین ال

.3صحیحة بین الطرفین نه القانونیة والشرعیة ووجود خلوةمستكملا أركاالمرأة و 

.ر مجلة الأحوال الشخصیة التونسي ، یتعلق بإصدا 1956أوت  13مؤرخ في ـ أمر1

2
.مشروع قانون الأحوال الشخصیة السوري ، السابق ذكرهـ 
لعلمیة للنشر و التوزیع ، الأردن ـ محمد خضر قادر ، نفقة الزوجة في الشریعة الإسلامیة  دراسة مقارنة، دار الیازوري  ا3

  .125- 124 .ص ، ص2010
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الفرع الثاني

أثر النشوز على النفقة 

.الإجماع نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة و إنّ :حكم النفقة :أولا 

.قوله تعالى:من الكتاب _1 فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ :"

.1"اللَّهُ لا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا

ي النساء فإنهنّ عوان عندكم قول الرسول صلى االله علیه وسلم اتقوا االله ف:من السنة _2

"االله و استحللتم فروجهنّ بكلمة االله وعلیكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف وهنّ بأمانةأخذتم

كانوا فق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنّ ، إذا لقد اتّ :من الإجماع_3

.الناشز منهنّ بالغین إلاّ 

"ـ قالغنى لابن قدامه أن أبو القاسم ـ رحمه االله موجاء في كتاب ال ما وعلى الزوج نفقة زوجته :

.لا غنى عنه و كسوتها "

، فلها علیه جمیع ذا سلمت نفسها إلى الزوج، على الوجه الواجب علیهاالمرأة إوجملة الأمر أنّ 

.2مسكنیاتها من مأكل ومشروب وملبوس و حاج

.سقوط النفقة على الزوجة الناشز:ثانیا 

:عند الفقهاء_1

و نحن سنقتصر )النشوز ، الصغر ،العبادات و العدة (أربع موانع للنفقة ذكر الفقه الشافعي ـ 

إذنه نع واحد فقط وهو النشوز و بذلك فإن منع الوطء و الاستمتاع و الخروج بغیر على ذكر ما

سقط بعض النفقة، وتسقط بنشوز المجنونة ي النفقة و الخروج في بعض الیوم ینشوز یسقط الحق ف

ولو خرجت في حاجة الزوج بإذنه فلها النفقة ، وإذا امتنعت عن الزفاف بغیر عذر فناشزة ، ولو

خروج عن المسكن فغاب الزوج فعادت لم تعد النفقة حتى المؤنة التي ینفقها الزوج على نشزت بال

.3زوجته فإذا نشزت تسترد المؤنة 

.7ـ سورة الطلاق ،الآیة 1
  .348.صرجع السابق ، مـ ابن قدامه ، ال2
.116.، صالمرجع نفسهـ 3
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ـ كذلك الحنابلة یرون أنه لا نفقة للناشز لأنها مقابل التمكین وإذا لم یكن هناك تمكین فلا وجود 

.قط كذلك بالسفر بغیر إذنه للنفقة وتس

اختلفوا في عند الظاهریة فهم متفقون على أن الزوجة الناشز لا نفقة لها ، لكنهم ـ أما الفقهاء 

تحدید النشوز الذي تسقط به النفقة في مذهبین الأول یرى أن النفقة تسقط بسبب الخروج بغیر إذن 

ولا علاقة للتمكین في سقوط النفقة لأن حسب رأیهم أن الإنفاق یكون مقابل الاحتباس،أما  الزوج

عدم التمكین فالزوجة إذا لم تمكن الزوج من نفسها رأي الثاني فیعتبر أن المبرر لسقوط النفقة هو ال

.تعد ناشز، لا تستحق شیئا من النفقة 

ـ فقهاء الحنفیة اتفقوا كذلك على وجوب سقوط النفقة للناشز ومن بین الحالات التي إعتبرو فیه 

.1فلا نفقة لها في قولهم جمیعا مع محرم لها دون الزوج الزوجة ناشز إن حجت 

ـ المالكیة إعتبرو الخروج بغیر إذن الزوج  ومنع الوطء والاستمتاع والتمكین كلها حالات نشوز 

.2توجب سقوط النفقة  

:موقف قانون الأسرة الجزائري _2

ة إلى ج على سقوط نفقة الناشز ولم یشیر إلیه لكن بالإحال.أ.في ق شرع الجزائريملم ینص ال

كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فبه إلى :"منه التي تنص على222نص المادة 

وبالاعتماد على مذهب الفقه المالكي الذي أخذ به المشرع الجزائري.3"أحكام الشریعة الإسلامیة 

، له فیهبسبب لا دخلفإنه تسقط النفقة على الناشز على العموم ذلك أنها فوتت حق الاحتباس

كما أن الاجتهاد القضائي یقر على توقف نفقة الناشز من یوم رفضها الرجوع لبیت الزوجیة ، وإذا 

ج على أن الزوجة تدفع تعویض للزوج بسبب الضرر .أ.من ق55كان المشرع نص في المادة 

.4فأولى أن تسقط النفقة 

.وما بعدها578 .ص الكوهجي ، المرجع السابق ، صـ 1

.585.المرجع نفسه ، صـ  2

.یتضمن قانون الأسرة ، المعدل و المتمم1984یونیو 09الموافق ل 1404رمضان 09المؤرخ في  11ـ84ون رقم ـ قان3

.79.ـ غضبان مبروكة ، المرجع السابق ،ص4
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:التشریعات العربیة بعض موقف _3

لتونسي مثله مثل المشرع الجزائري لم ینص على سقوط نفقة المشرع ا:ونسي موقف القانون الت _أ

الناشز لكن بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي فهو كذلك یحكم بسقوط نفقة الناشز إذا رفضت  الرجوع

.1لبیت الزوجیة بعد رفع دعوى الرجوع 

ي رأیناه ـ وانقضي میعاد أُعلنت الزوجة بإنذار الطاعة ـ الذإذا :موقف القانون المصري _ب 

دون أن تعترض علیه فإن نفقتها تتوقف من الیوم التالي لانتهاء )ثلاثین یوم (الاعتراض علیه 

میعاد الاعتراض ذلك أن المشرع المصري اعتبر عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة في 

.المیعاد المحدد قرینة على امتناعها عن العودة إلى طاعة زوجها دون حق

كما أن الحكم النهائي في الاعتراض على إنذار الطاعة برفض الاعتراض و الاعتداد بإنذار 

.2الیوم التالي للحكم النهائيالطاعة أو بعدم قبوله بسبب شكلي فإن نفقة الزوجة تُوقفْ إبتداءاً من

.فقة الناشزتنص على سقوط ن م.ش.أ.من ق2مكرر11والمادة 

إذا نشزت المرأة فلا :" على . س.ش.أ.من ق144/1تنص المادة :موقف القانون السوري _ج 

.3نفقة لها مدة النشوز 

القانون السوري تضمن صراحة سقوط نفقة الزوجة الناشز طوال مدة النشوز خاصة بعد التأكد من 

.نشوزها فعلا بعدم تنفیذها حكم دعوى المتابعة لبیت الزوجیة 

الفرع الثالث

سم أثر النشوز على الق

:مشروعیة القسم : أولا 

.4"فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ :"قال االله تعالى

www.tunisia-sat.com:http//:ـ الطلاق في القانون التونسي ،على الموقع 1
  .82- 81.ص ـ عمرو عیسي الفقي ، المرجع السابق ،ص2
.السابق ذكرهلسوري ،امشروع قانون الأحوال الشخصیة 3
.3الآیة ، ،ـ سورة النساء 4
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.1وذلك في القسم الواجب بینهما 

یه وسلم یقسم بین نساءه كان رسول االله صلى االله عل:وعن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت 

ذلك أن المودة و .2هذا قسمي فیما أملك ، فلا تلمني فیما تملك ولا أملك الّلهم :"فیعدل و یقول

.بیده و قدرته إنما من االله تعالي الرحمة لإحداهنّ لیس

قدر القسم بین الزوجات هو أن یجعل لكل زوجة من زوجاته یوما ولیلة لیقیم العدل بینهنّ فیم یو     

.3علیه من الكسوة و النفقة و المبیت 

عته كأن خرجت من تعالت على زوجها فخرجت عن طالكن إذا نشزت الزوجة و تمردت و 

، أو لم تمكنه من نفسها فإنها لا تستحق القسم كما لا تستحق النفقة  وإذا عادت مسكنه بغیر إذنه

.4ي وقت نشوزها  للطاعة لا تستحق قضاء ما فاتها من النفقة و القسم ف

الفرع الرابع

أثر النشوز على التعویض عن الطلاق

غالبا ما یكون للزوجة حتى لو هي من طلبت التطلیق تعودنا أن التعویض في قضایا الطلاق

.تعویض للزوج ویستثنى من ذلك الخالعة و النشوز فهي التي تدفعأن تثبت الضرر ،بشرط 

نشوز أحد الزوجینعند:" على .ج.أ.من ق55تنص المادة :موقف القانون الجزائري : أولا 

.5"التعویض للطرف المتضرریحكم القاضي بالطلاق و 

.321.السابق ، صالكوهجي ،المرجع ـ  1

.195.المرجع السابق ، صشرح بلوغ المرام ،حجر العسقلاني ،علي بن أحمد ـ 2
    .127ص ،فسهـ المرجع ن3
.127.، المرجع السابق ،صـ نایف محمد الجنیدي 4
، المتممو  المعدل، المتضمن قانون الأسرة 1984یونیو 09الموافق ل ه1404رمضان 09ي المؤرخ ف 11ـ84قم ر قانون ـ  5

.المرجع السابق
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، كان لها الحق في طلب التطلیق و أثبتت حالة النشوزإذا ادعت الزوجة نشوز زوجها 

ز الزوجة أي التعویض عن الضرر اللاحق بها ، كما یمكن للزوج أن یطلب الطلاق في حالة نشو و 

، ونفهم من ذلك أنه لا یحقخروجها عن طاعته بلا مبرر و یختلف النشوز من الناحیة القانونیة 

للزوجة طلب التعویض عن الضرر اللاحق بها بسبب الطلاق عند ن نشوزها بل أنها هي التي 

.1تدفع  تعویض للزوج ، و للقاضي سلطة تقدیریة في ذلك وتحدید مقدار التعویض 

:التشریعات العربیة بعضموقف:یا ثان

، لقاء لطلاق یستحقه من تضرر من الزوجینإن التعویض عن ا:موقف القانون التونسي _أ

لطلاق بناء على طلب ، وذلك في صورتي اضرره المادي الناجمین عن الطلاقضرره المعنوي و 

من 31الفصل أو بناء علي طلاق إنشاء حسب أحد الزوجینّ، بسبب ما حصل له من ضرر

.2مدام أن النشوز یسبب ضررا للزوج فإن الزوجة هي الملزمة بالتعویض و  .ت.ش.أ.م

لبیت الزوجیة وامتناعها عن تنفیذه فهذه بعد صدور الحكم بالرجوع:موقف القانون المصري _ب 

، وتجعل الزوجة في وصف لطاعة المفروضة للزوجة على زوجهاالحالة تثبت الخروج عن واجب ا

ناشز و یعتبر الطلاق في هذه الحالة واقعا على مسؤولیتها یلزمها التعویض وفقا لنصوص ال

.3القانون

حالة مستقلة موجبة للحكم على النشوز كلم ینص القانون السوري:موقف القانون السوري _ج 

فیه الزوجة حقتستاستثنت بعض الحالات التي لا.س.ش.أ.ق 118/3، لكن المادة بالطلاق

النشوز و  ، "من الزوجة دون إساءة من الزوجإذا كان التفریق للضرر بسبب "یض عن الطلاق التعو 

.4یسبب ضررا للزوج وهو من یستحق التعویض

، 2008، دار الخلدونیة ،الجزائر ،1.ـ بن الشویخ الرشید ،شرح قانون الأسرة ، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة ،ط1

  .214.ص
  . ةة الأحوال الشخصیة التونسییتعلق بإصدار مجل،1956أوت  13أمر مؤرخ في  ـ 2
.207.ـ مسعودة نعیمة إلیاس ، المرجع السابق ،ص3
  .207.ص ،المرجع نفسه  ـ4
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خاتمة

حسب اتفاق الفقهاء  _بعد دراستنا لموضوع النشوز الذي هو عصیان المرأة زوجها 

لنتائج و المسائل المتوصل إلیها ، یجدر بنا الآن جمل أهم ابشكل عام ومفصل_والتشریعات 

ذكرها باختصار في هذه الخاتمة والتي نستخلص فیها أن المشرع الجزائري لم یتحدث أبدا عن و 

نشوز الزوجة ، تحدث في مادة واحدة ووحیدة عن نشوز أحد الزوجین كسبب من أسباب الطلاق 

طرق أو مظاهره و ،نصر مستقل لیبین لنا معنى النشوزولم یتحدث عن نشوز الزوجة كع. فقط 

.الوقایة منه 

و على الطاعة ،بالمقابل ألزمها بحقوق الزوجة من جمیع النواحي، و لكنه تحدث كثیرا عن 

الرغم من أنه لم ینص بطریقة مباشرة على الطاعة الزوجیة إذ أن التعدیل الأخیر ألغى تلك المادة 

إلاّ أنه مازل یحتفظ بمضمونها ومعناها ، فطاعة الزوجة لزوجها واجبة شرعا وقانونا ، فالشارع 

حمایة ، وجعل كلا من الحكیم صان هذه العلاقة وبارك فیها ، وجعل هذا المیثاق الغلیظ محل 

الزوجین جزء من الأخر و لباس له ، و ألزم كل واحد منهما على الأخر واجبات وحقوق ، لكن 

مخلوقات ضعیفة وحساسة ، فألزم بالمقابل على هذه هنّ جعل للرجال القوامة على النساء ، لأنّ 

ء الجانب المادي الزوجة واجب الطاعة لزوجها الذي یقوم علیها ویرعاها من كل الجوانب سوا

، و یشعرها بالاطمئنان إلى جانبه بحیث كلما ة  أو الجانب المعنوي كحمایتها والرفق بهاكالنفق

احتاجته وجدته لیواسیها لأن أساس العلاقة الزوجیة المعاشرة بالمعروف وهي قائمة على المحبة 

.والمودة والتعاون و التسامح 

بة أوصي بها االله تعالى فإن الإخلال بواجب الطاعة  بنشوز وبما أن طاعة الزوجة لزوجها واج

الزوجة الذي هو عصیان المرأة زوجها فیما یجب له علیها من حقوق بغیر عذر كامتناع الزوجة 

من تمكین زوجها تمكینا كاملا بغیر وجه حق أو عذر شرعي ، أو الخروج من البیت بغیر إذنه ، 

لكن تجدر .الانتقال معه إلى بیت آخر بغیر وجه حق أو امتناعها عن السفر مع زوجها أو

الإشارة أنه لیس كل خروج عن طاعة الزوج نشوز فهناك بعض الحالات أین لا تعتبر الزوجة 

ناشز، لآن لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ، وأن لا تطیع هذا الزوج في عمل یشق علیها 

".اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَالاَ یُكَلِّفُ :"قال االله تعالىفوق طاقتها ، 
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على هذا الزوج أن یعرف أولا أسباب نشوز هذه الزوجة وفهمها لأن نشوز الزوجة قد تكون و      

لأسباب ترجع للزوج بحد ذاته ، أو لأسباب من الزوجة ، فإن عرفها فیحاول أن یتجنب ویتقي 

م أن نشوز الزوجة حرام فقد وضع االله الأسباب من أصلها ، فإن بقیت الزوجة في نشوزها ، وبحك

تعالى علاج له ورخص لهذا الزوج وسائل لعلاج هذه الزوجة الناشز في ثلاث مراحل وعلیه التدرج 

فیها ، فیعظ حین یجدي الوعظ ، وهو أهم الوسائل لأنه ینبه عندها الوازع الدیني و الإیماني 

هجر جمیل ، ولا یلجأ إلى الضرب إلاّ الخوف من االله ، ویهجر عندما لا یجدي الوعظ ، لكنو 

وضعه االله تعالى في آخر المراتب و الضرب المأذون به هو  احین تنغلق في وجهه كل السبل ، لذ

.الضرب غیر المبرح 

شرعا ولا  لا وإذا كان نشوز الزوجة یؤدي بها إلي الضرب ، فهو لأنه أمر سیئ ، غیر جائز

هیر قط لها جمیع حقوقها كزوجة وأهمها النفقة و القسم عند جماقانونا ، ولیس هذا فقط فهو یس

ها فلیس للزوج تأدیبعادت لطاعة زوجها العلماء حتى تعود إلى الطاعة، فإذا رجعت عن نشوزها و 

، وتعود إلیها نفقتها وقسمها لزوال السبب المسقط لها ووجود التمكین بأي وسیلة من وسائل التأدیب

.المقتضى لها 

على الرغم من أهمیة موضوع نشوز الزوجة ودوره في تهدم الأسرة و المجتمع إلاّ أننا نجد أن و 

. ج.أ.المشرع الجزائري، أهمل هذا الجانب أو نقول أنه لم یعره الاهتمام الكافي بحیث وضع في ق

سوري  مادة واحدة فقط  للنشوز وتشمل نشوز الطرفین ، وحبذا لو فعل كما فعل المشرع المصري ال

اللذان تطرقا إلى موضوع نشوز الزوجة من كل جوانبه ،كتعریفه و ذكر بعض حالاته أو ذكر و 

المشرع المصري ذهب إلى أبعد من ذلك حیث وضع حتى الأمور التي لا تعتبر نشوزاً، و بعض 

یصعب  الذ. ج.أ.، وكل هذا لم نجده قاعة وإنذار الطاعة و دعوى النشوزإجراءات دعوى الط

كثرت ظاهرة العصیان بین الأزواج ، و الحمد الله الذي ما ترك أمراً بذلكشوز الزوجة ، و إثبات ن

إلاّ ووضع له علاجاً وجواباً ، وأوصى بالمحبة و الرحمة بین الزوجین لیؤلف بینهما لمن یخاف االله 

ریعة التي تحیلنا إلى تطبیق أحكام الش. ج.أ.من ق222، وأحسن المشرع صنعاً حین أدرج المادة 

.الإسلامیة ما لم یرد علیه نص في هذا القانون
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قائمة المراجع

الكریم  نآالقر 

الكتب: أولا 

جامعة إبراهیم رفعت الجمال ، الحقوق الغیر المادیة بین الزوجین ، دراسة فقهیة مقارنة ، دار ال_1

.2005الجدیدة للنشر ، مصر ،

، ولایة تأدیب لتأدیب الخاصة في الفقه الإسلاميیة اإبراهیم بن صالح بن إبراهیم التنم ، ولا_2

نةسون الزوجة والولد والعبد ،الطبعة الأولى ، دار ابن الجوزى للنشر و التوزیع ، السعودیة د

.شرنال

، في ترتیب الشرائح ، الجزء الخامسأبو بكر بن مسعود الكساني الحنفي ، بدائع الصنائع _3

دار الكتب الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، الطبعة الثانیة ، تحقیق الشیخ علي محمد معوض و 

.1979العلمیة  لبنان ، 

، أسهل المدارك ، شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك ، الجزء أبو بكر حسن الكشناوى _4

.الأول دار الفكر، لبنان ، دون سنة النشر

، دار الجبل القرءان تحقیق محمد علي البجاويأبي بكر محمد عبد االله المعروف بابن العربي ، أحكام_5

.1988، لبنان ، 

مذهب الإمام لصغیر  على أقرب المسالك إليالدردیر ، الشرح اأحمد بن محمد أبي بركات _6

ي كمال قرر علیه مصطفیخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ،بالهامش الشمالك، الجزء الثاني، و 

.ن سنة النشر، دو وصفي ، دار المعارف ، مصر

، الطبعة مأبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم ابن ورد بن كوشاذ القشیريّ النیسابوريّ ، صحیح مسل_7

.2004الأولى ، دار صادر، لبنان ، 
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، صحیح جعفري البخاريأبي عبد االله إسماعیل بن إبراهیم ابن المغیرة بن الأحنف بن بروزبه  ال_8

.دار صادر، لبنان ، دون سنة النشرالمجلد الثاني ، البخاري ،

صحیح ______________________________________________________9

.مجلد الثالث ، دار صادر ، لبنان، دون سنة النشر، الالبخاري

دار الكتب العلمیة ، لبنان  السنن الكبرى النسائي ، أبي عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي _10

1988.

المجلد ،القرآن ، الطبعة الأولىلأحكام بد االله بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع أبي ع_11

.1988الثالث ، دار الكتب العلمیة ، لبنان 

،القرآن، شرح صحیح البخاري ، كتاب فضل علي حجر العسقلاني ، فتح الباريأحمد بن _12

.2007ة و النشر، دون بلد النشر، النكاح، الطلاق ، المجلد العاشر ، المكتبة العصریة للطباع

13__________________ غ المرام ، الجزء السابع ، تحقیق ، فقه الإسلام ، شرح بلو _

.، مطابع الرشید ،السعودیة ، دون سنة النشرعبد القادر شیبة الحمد،

مصر، ن ، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة ، دار المطبوعات الجامعیة ،یأحمد فرج حس_14

1997.

لخامس ، تحقیق ـ محمد بن تامرـالجزء احمد الغزالي ، الوسیط في المذهب ،أحمد بن م_15

.1997دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع ،دون بلد النشر، 

بع ، دار ، كتاب الأحوال الشخصیة ، المجلد الراسط في الفقه المالكيالمب،التواتي بن التواتي _16

.2009، روالتوزیع، دون بلد النشالوعي للنشر

علق علیه ـ محمد فؤاد عبد الباتي ـ محمد بن القزویني ، سنن ابن ماجة،الحافظ أبي عبد االله _17

.دار الصبیان للتراث، دون بلد النشر ، دون سنة النشر 

ـ عبد تحقیق ،بن عثمان الذهبي ، الكبائرأبي عبد االله محمد بن أحمد الحافظ شمس الدین _18

.المحسن قاسم البراز ـ قصر الكتاب ،دون بلد النشر ، دون سنة النشر 
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مقدمة الخطبة ، الزواج ، الطلاق العربي بلحاج ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، _19

.2005،الوصیة ، الجزء الأول ،الطبعة الأولي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائرو 

، أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي ، الجزء الأول ، دیوان _________20

.1997المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات ن الأسرة علي ضوء الفقه والقضاءلغوثي بن ملحة ،قانو ا_21

.2008یة ، الجزائر ، الجامع

الأربعة الطلاق في الإسلام ، فقه مقارن بین المذاهببدران أبو العنین بدران ، الزواج و_22

.اب الجامعة، مصر ،دون سنة النشرمؤسسة شب،المذهب الجعفري و القانونو 

، الطبعة الأولى ة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، دراسن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرةب_23

.2008، دار الخلدونیة، الجزائر،

ته و أسبابه طرق الوقایة وسائل علاجه في م السدلان ، النشوز ضوابطه ـ حالاصالح بن غان_24
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الملخص

بعض و تطرقنا لموضوع نشوز الزوجة دراسة مقارنة فقهیة و قانونیة لقانون الأسرة الجزائري 

في  الآراء الفقهیة حول موضوع النشوزوعلى الرغم من الاختلاف الموجود بین التشریعات العربیة،

مرأة عصیان الللنشوز الذي هو مظاهره ووسائل علاجه،لم یمنع من استنتاج تعریف جامع وشامل 

أخذت بالرأي لزوجها فیما یجب له علیه من طاعة الزوجة باعتباره قوّام علیها،والتشریعات العربیة 

.كاملا أو جزء منه حسب مقتضیات الزمن الذي یعیشونه أو العرف السائد عندهم

Résumé

Nous avons discuté de l’objet de réticence femme étude comparative de
la jurisprudence et du code algérien de la famille juridique et certaines
législations arabes, et en dépit de la différence qui existe entre la
jurisprudence sur le sujet de la désobéissance à une manifestation et des
moyens de traitement, ne pas empêcher la conclusion de définition
inclusive et exhaustive de réticence qui est la désobéissance femme à son
mari alors que doivent avoir de l’obéissance la femme, comme la force de
celui-ci, et a pris les législation arabes, dont les juristes sont allés à lui et
ont pris soit un plein ou partiel de l’opinion selon les exigence de l’époque
dans laquelle ils vivent ou ont la norme


